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الفَصْلُ الثّــاني :  مــــَـا يَجُوزُ فــيْه الرَّفْــعُ والخَــــفْض

المبحث الأول :
مَا يَجُوْزُ أنْ يَكُونَ مَرْفوعًا مِنْ وَجْه 
وَ مَخْفُوضًا مِنْ وَجْه :

المطلب الأول : 
ما جاز رفعه مبتدأ وخفضه بالعطف :

215ـ قال تعالى : {  (((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((((((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( } (
).

قال الفراء : (( .. فموضع (الذي) رفع تستأنفه على (الحق)، وترفع كل واحد بصاحبه، وإن شئت جعلت (الذي) في موضع خفض، تريد : تلك آيات الكتاب وآيات الذي أنزل إليك من ربك، فيكون خفضا ثم ترفع (الحق) أي : ذلك الحق، كقوله في البقرة : { (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((( ( } (
)  فترفع على إضمار (ذلك) الحق، أو (هو) الحق .

وإن شئت جعلت (الذي) خفضا فخفضت (الحق) فجعلته من صفة (الذي) ، ويكون (الذي) نعتاً للكتاب مردوداً عليه وإن كانت فيه الواو، كما قال  الشاعر :
إلى الملِكِ القرْمِِ وابنِِِ الهُمامِ 

   وليثِ الكَتِيبَةِ في المُزْدَحَمِ(
)
فعطف بالواو وهو يريد واحداً . ومثله في الكلام : أتانا هذا الحديثُ عن أبي حفصٍ والفاروقِ، وأنت تريد عمرَ بنَ الخطاب ـ رضي الله عنه ـ )) (
) .

ذكر هنا أن الموصول في الآية يجوز فيه وجهان : الرفع والخفض .

فأما الرفع فواضح من كلامه أنه على الاستئناف فهو مبتدأ  . و(الحقُّ) خبره، يدل عليه قوله : (( وترفع كلَّ واحد بصاحبه )) ، أي : أن المبتدأ مرفوع بالخبر والخبر مرفوع بالمبتدأ، وهذا مذهب الكوفيين . ومذهب البصريين المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ (
) . وأجاز النحّاس(
) أن يكون معطوفا على (آيات)، و(الحق) نعت لـ (الذي)، أو على إضمار مبتدأ . وأجاز مكِّي(
) أن يكون خبرا لمبتدأ مضمر تقديره (هو) . 
وأما خفض الموصول الذي ذكره الفراء فهو بالعطف على ( الكتاب )، والمفسرون لهم قولان في المراد بـ ( الكتاب ) . فقد نقل الطبري في تفسيره (
) عن قَتادة ومجاهد أنّ ( الكتاب ) الكتبُ التي كانت قبل القرآن كالتوراة والإنجيل، وعلى هذا يُحمل كلام الفراء في الوجه الأول من توجيه الخفض، ويكون معنى الكلام حينئذ : تلك آيات التوراة والإنجيل و القرآن، ويكون من عطف اسم على آخر مغاير له . ثم استأنف ( الحقُّ ) بالرفع أي : ذلك الحقُّ . وذكر ابن كثير في تفسيره (
) أن المراد بـ ( الكتاب ) هو القرآن، وعلى هذا يُحمل كلام الفراء في الوجه الثاني من كونه عطف صفة على موصوف، ويكون المعنى: تلك آيات القرآن الذي أنزل إليك من ربك الحقُّ .

ويلحظ في كلام الفراء أنّ ( الحقّ ) في إعرابه تفصيل :

فإن جعل الموصول في محل رفع فلا يجوز في ( الحق ) إلا الرفع على أنه خبر لهذا الموصول .

وإن جعل في محل جرٍّ جاز لك في ( الحق ) وجهان : الرفع  والخفض .

فالرفع على أنه خبر لمبتدأ مضمر، أي: ذلك الحق أو: هو الحق .

والخفض على أنه نعت للموصول. وقد بحثت في كتب القراءات ومظانها فلم أجد من نسب الخفض إلى قارئ . لكنْ هناك من أجازه من المعربين .

وممن ذكر هذا النحاس يقول : (( ويجوز أن يكون ( الذي ) في موضع خفض عطفاً على ( الكتاب )، ويكون  ( الحقّ ) رفعاً على إضمار مبتدأ، ويجوز خفضه – أي: الحق – يكون نعتاً لـ ( الذي ) )) (
) .

كما أجازه العكبَري (
) و الهمذاني لكنَّهما جعلاه صفة لـ ( ربّك ) . قال الهمذاني : (( ويجوز في الكلام جرُّ ( الحق ) على النعت لـ ( الربِّ ) ولا ينبغي لأحد أن يقرأ به؛ لأن القراءة سُنَّة متَّبعة )) (
) .

لكن ما ذكره الفراء من جعل ( الحق ) بالخفض صفة لـ ( الذي ) أولى من جعله صفة لـ ( ربك ) حتى لا يختلف المعنى بين الرفع والخفض .

المطلب الثاني : 
ما جاز رفعه مبتدأ وخفضه نعتاً :

216- قال تعالى : {            } (
) .

قال الفراء : (( يقال : إن  الكلام انقطع عند المرقَد. ثم قالت الملائكة لهم : {      } فـ{ } و { } في موضع رفع، كأنك قلت : هذا وعدُ الرحمن . ويكون {      } فيكون { } مِن نعت المرقَد خفضاً و { } في موضع رفع: بَعْثُكم وعدُ الرحمن )) (
) .

فما ذكره الفراء من جواز الخفض والرفع في اسم الإشارة راجع إلى اختلاف المعنى وما يترتب عليه من جواز الوقف .

فإن وُقف على قوله { } – وهو المشهور في الآية – فاسم الإشارة في محل رفع على الاستئناف فيكون مبتدأً والمصدر المؤول بعده خبراً له .

وإنْ وُقف على اسم الإشارة فهو في محل جرٍّ نعتاً لـ { مَرقَدنا  }، ويكون المصدر المؤوّل من { } و { } في محل رفع خبراً لمبتدأ محذوف قدّره بقوله : ( بَعْثُكم وعدُ الرحمن ) و ممّن قدَّره بهذا الأنباري قال : (( و { } في موضع رفع لأنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره : ( بَعْثكُم وعْدُ الرحمن ) )) (
) .

والفراء جعل { } مصدرية، وأجاز مَكّي أن تكون – أيضا – موصولة، يقول مكّي في إعراب الآية : (({ } مبتدأ، و { } الخبر ،وهي بمعنى (الذي ) ، والهاء محذوفة من ،( وعَدَ ) تقديره: هذا ما وعده، أو على أنّ { } وما بعدها مصدر، فلا تقدر حذفاً، والتقدير على هذا : وقال لهم المؤمنون أو قال لهم الملائكة: هذا ما وعد الرحمن، أي : هذا وعْد الرحمن ، فالوقف على هذا القول على  ( مرقدنا ) ، وتبتدئ  {    }. ويجوز أن تكون { } في موضع خفض على النعت لـ ( مرقدنا ) فتقف على  { }، وتكون { } في موضع رفع خبر ابتداء محذوف تقديره: هذا ما وعد، أو: حَقُّ ما وعد ،أو: بَعْثُكُم ما وعد ... )) (
) . وأجاز الوجهين – أيضا- النحاس (
) ، والعكبري (
) ، والهمذاني (
) .

ولعل الراجح الوجه الأول وهو أن يكون اسم الإشارة في محل رفع مبتدأ. وما بعده خبره لسلامة ا لكلام من تقدير محذوف. ولهذا بدأ به الفراء، وذكر أبو البركات الأنباري(
) أنه أوجه الوجهين ، وعند السَّمين (
) أنه أظهر الوجهين .
 المطلب الثالث : 
ما جاز رفعه خبراً وخفضه نعتاً :

217ــ قال تعالى : {                                      } (
) .

قال الفراء : (( و { }في موضع خفض إن رددته على قوله {       } ، وإن شئت رفعت على الاستئناف )) (
) .

أي أن الموصول يجوز فيه عند الفراء وجهان :

أن يكون في محل خفض بالإتباع للموصول في قوله تعالى : {       } ، وهذا الظاهر من قوله : ( إنْ ردَدته ... ) ولكن هل أراد الفراء أن يكون بدلاً أو نعتاً ؟ يحتمل الوجهان، لكنَّ الذي عليه جمهور المعربين أنه في محل جر نعت لـ {   }وهو إعراب الزجاج (
) ، و النحاس (
) ، والزمخشري(
)، والعكبري (
) ، وأبي حيان (
) ، والهمذاني (
) ، والشوكاني (
) ، وأجاز مكي الوجهين يقول : (({ } في موضع خفض على البدل أو على                  النعت ...)) (
) . والسمين (
) جعله تابعاً دون أن يزيد على ذلك .

والوجه الثاني الذي أجازه الفراء أن يكون في محل رفع على الاستئناف، فيكون خبراً لمبتدأ مضمر، أي: هم الذين يبلغون رسالات الله، وهناك وجه ثالث لم يذكره الفراء، وأجازه غيره وهو النصب بفعل مضمر. قال الزجاج بعدما ذكر وجه الجر : (( ويجوز أن يكون رفعاً على المدح على : هم الذين يبلغون رسالات الله، ويجوز أن يكون نصباً على معنى : أعني الذين يبلغون )) (
) .

               218 ـــ  قال تعالى : { (((( (((((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((  (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((((((((( (((((((((((((} (
) .

قال الفراء : (( وقوله {.   } إن شئتَ جعلته خفضاً نعتاً لـ {   } ، وإن شئتَ استأنفتها فرفعتها إذ كانت آية ، وما هي نعت له آية قبلها ....ـــ.ثمَّ قال ــ...   وكذلك {   } موضعها خفض، ولو كانت رفعاً لكان صواباً )) (
) .
ذكر أن الموصول يجوز فيه وجهان : أن يكون في محل خفض نعتاً لقوله تعالى في الآية قبلها {   }. وممن أعربه نعتاً – أيضاً – الزجاج يقول :                  (( وموضع {.   } خفض صفة {   }. المعنى : للمتقين القائلين {    } )) (
) . وهو إعراب الهمذاني (
)                               - أيضاً - .

وأعربه مكي (
) ،و القرطبي (
) ، والشوكاني (
)  بدلا من الموصول السابق .

وأجاز العكبري (
) ، والسمين (
)  الوجهين النعت والبدل.

والوجه الثاني :  أن يكون في محل رفع على الاستئناف . وهو خبر لمبتدأ مضمر . أي هم الذين يقولون ..

219 ـ وأما قوله تعالى : {   }  فقد أجاز فيها الفراء – أيضاً- الرفع والخفض كما هو واضح من كلامه، لكنه لم يذكر توجيه ذلك .

وقد بحثت في كتب المعربين و المفسرين فلم أجد من أجاز الرفع مع الفراء إلا الزجاج، ووجهه على الاستئناف يقول في إعراب {   }: (( ولو كانت رفعاً على الاستئناف لجاز ذلك ولكن القراءة لا تجاوز )) (
) .

أي : لا تجوز القراءة به لأنه لم تثبت به القراءة . وهذا يقوي ضعف هذا الوجه ؛ ولأن فيه مخالفة لرسم المصحف. والعجيب أن الفراء لم ينبه لذلك مع أنه نبّه على عدم مخالفة رسم المصحف في مواضع عدة من كتابه (
) .

وأما الخفض فعلى الإتباع للموصول في قوله {.   } حال كونه في محل خفض. وأجاز غير الفراء أن يكون { } منصوباً إما إتباعاً للموصول المذكور حال إعرابه في محل نصب كما ذكرت سابقاً ، وإما على المدح بفعل محذوف تقديره ( أعني ) ، ويتعين هذا حال جعل الموصول في محل رفع، قال السمين : (( إن قدَّرت {.   } منصوب المحل ، أو مجروره على ما تقدم كان ( الصابرين ) نعتا له على كلا التقديرين، فيجوز أن يكون في محل نصب وأن يكون في محل جر، وإن قدرته مرفوع المحل تعيّن نصب { } بإضمار ( أعني ) )) (
) .
220- قال تعالى : {                 } (
) .
قال الفراء : (( تماماً على المحسن، ويكون المحسن في مذهب جمع كما قال :            {     } (
) وفي قراءة عبدالله ( تماماً على الذين أحسنوا ) تصديقاً لذلك. وإن شئت جعلت ( الّذي) على معنى (ما) تريد تماماً على ما أحسن موسى. فيكون المعنى: تماماًَ على إحسانه. ويكون (أحسن) مرفوعاً، تريد: على الذي هو أحسن، وتنصب (أحسن) ها هنا تنوي بها الخفض؛ لأن العرب تقول : مررت بالذي هو خير منك وشر منك، ولا يقولون: مررت بالذي قائم؛ لأن ( خيراً منك) كالمعرفة إذ لم تدخل فيه الألف واللام. وكذلك يقولون : مررت بالذي أخيك وبالذي مثلك، إذا جعلوا صلة ( الذي) معرفة أو نكرة لا تدخلها الألف واللام جعلوها تابعة لـ(الذي) )) (
) .

يفهم من كلام الفراء أن (أحسن) في الآية يجوز فيها وجهان : الرفع الخفض.
فالرفع على أنه خبر لمبتدأ مضمر أي: هو أحسن، وتكون الجملة صلة للموصول ، والمبتدأ المحذوف هو عائد الموصول .

وفي حذف العائد هنا خلاف بين النحاة، فقد ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز حذف العائد المرفوع بالابتداء مطلقاً   .    أي سواء أكان الموصول ( أيّاً) أم غيره ، وسواء أطالت الصلة أم لم تطل ، ومن أدلتهم هذه الآية في قراءة من رفع  (أحسنُ) (
) .

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز حذفه في صلة غير ( أيّ) إلا أن طالت الصلة (
) .

والوجه الثاني في ( أحسن ) الخفض على أنه نعت للموصول المجرور بـ(على) وهذا إعراب مشكل؛ لأن صلة الموصول لم تذكر. ولهذا تعقب النحاة الفراء وردوا كلامه . 
قال الزجاج : (( ... الأكثر في القراءة  بفتح النون، ويجوز ( أحسنُ) على إضمار : على الذي هو أحسنُ  ، فأما الفتح فعلى أن ( أحسن ) فعل ماضٍ مبنى على الفتح. وأجاز الكوفيون أن يكون في موضع جر بأن يكون صفة ( الذي ) ، وهذا عند البصريين خطأ فاحش، زعم البصريون أنهم لا يعرفون ( الذي ) إلا موصولة، ولا توصف إلا بعد تمام صلتها )) (
) .

وقال النحاس : (( {   } خفض بـ ( على ) ، و(أحسنَ) فعل ماضٍ داخل في الصلة. وهذا قول البصريين. وأجاز الكسائي والفراء أن يكون اسماً نعتاً لـ(الذي)، وأجاز : مررت بالذي أخيك، ينعتان (الذي)  بالمعرفة وما قاربها ،  وذا محال عند البصريين لأنه نعت للاسم  قبل  أن  يتم )) (
) .

وعلى هذا يمكن القول إن الراجح هو قول البصريين من أن ( أحسنَ) فعل ماض لسلامته من الاعتراض ، ولما يترتب على القول الآخر من مجيء الموصول مستغنياً بوصفه عن صلته .

ويلحظ في نص الفراء السابق قوله : (( ... لأن العرب تقول : مررت بالذي هو خير منك وشر منك )) وهي هكذا أثبتت في كتابه، ولعل الصواب بإسقاط الضمير، لأن الغرض منه مجيء النعت بعد الموصول. وقد جاء في الدر المصون بإسقاط الضمير . يقول السمين في توجيه فتح النون من ( أحسنَ) : (( الثاني: أن (أحسن) اسم على وزن ( أفعل) كـ( أفضل) و (أكرم) واستغنى بوصف الموصول عن صلته، وذلك أن الموصول متى وصف بمعرفة نحو ( مررت بالذي أخيك)، أو بما يقارب المعرفة نحو ( مررت بالذي خير منك )، و( بالذي أحسنَ منك) جاز ذلك واستغنى به عن صلته ، وهو مذهب الفراء )) (
) ، وهذا يؤكد ما ظهر لي، وكان الأولى بمحققيْ المعاني أن ينبِّها لذلك .
221ــ قال تعالى : {                                } (
) .

قال الفراء : (( ... قرأها عاصم {   } خفضاً في الإعراب من صفة الله. وقرأ أهل الحجاز ( عالمُ الغيب ) رفعاً على الاستئناف إذ حال بينهما  كلام } (
) .

أي أن قوله تعالى : {   } فيه وجهان الخفض والرفع، وهما قراءتان مشهورتان كما ذكر الفراء (
) .

وتوجيهه واضح، فالجر على أن { } صفة للفظ الجلالة في قوله أول السورة : {          }، وممّن وافق الفراء في هذا الزجاج (
) ، وكذا مكيّ حيث قال : (( والخفض فيه على أنه نعت لـ { } في قوله : {   })) (
) ، وجعله الأنباري (
) ، والهمذاني (
) ، والسمين (
) ، نعتاً لـ { } في قوله : {   } في نفس الآية ، ولعل هذا هو الأولى لقربه في الذكر بينما الأول فصل بينهما بآية أخرى .

وأما رفع ( عالم الغيب ) فهو على الاستئناف – كما قال الفراء – ولكن هل هو مبتدأ أو خبر ؟ كلاهما جائز ، ولعله أراد أنه خبرا لمبتدأ مضمر ،أي : هو عالم الغيب ؛ لأنه قدَّر هذا في إعراب قوله تعالى{ عالم الغيب والشهادة } (
) ، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله . (
) وممن أجاز الوجهين الزجاج يقول: (( ويقرأ بالرفع من وجهين: أحدهما الابتداء ويكون المعنى : عالم الغيب لا يعزب عنه، ويكون {    } هو خبر عالم الغيب. ويرفع على جهة المدح لله (  والمعنى : هو عالم الغيب )) (
) .
222ــ قال تعالى : {         } (
) .

قال الفراء : (( وقوله : {    } وجه الكلام أن يكون خفضاً متبعاً لما قبله، ومثله : {      } (
) وكذلك {       } (
) . ولو رفعت ما بعد ( لا ) لكان صواباً من كلام العرب ، أنشدني بعضهم (
) :

وتُرِيكَ وَجْهاً كالصَّحيفَةِ لاَ ..... ظَمْآنُ مُخْتلَجٌ ولا جَـهْمُ
كَعَقِيلَةِ الدُّرِّ اسْتَضَاءَ بِـها ... مِحْرَابَ عَرْشِ عَزِيزِها العُجْمُ(
)
......  يستأنفون بـ(لا) ، فإذا ألقوها لم يكن إلا أن تتبع أول الكلام بآخره )) (
) .

    ذكر هنا أن قوله : {  } يجوز فيها وجهان : الخفض والرفع .

فأما الخفض – وعليه قراءة عامة القراء- فعلى أنه نعت لـ (ظل) وتكون (لا) نافية و {   }  معطوف عليه .

وأما الرفع – وهذا مفهوم من قوله : ولو رفعت ما بعد ( لا ) لكان صواباً – فعلى الاستئناف وأعربه النحاة خبراً لمبتدأ مضمر، قال النحاس : (( وخفضت   ( لا بارد) على النعت، ولم تفرق ( لا ) بين النعت والمنعوت، {   }  عطف عليه وأجاز النحويون الرفع على  إضمار مبتدأ . )) (
) ثم ذكر البيت الذي ذكره الفراء.

والرفع قراءة شاذة ، قال أبو حيان : (( وقرأ الجمهور( لا باردٍ ولا كريمٍ) بجرهما، وابن أبي عبلة برفعهما أي : لا هو باردٌ ولا كريمٌ )) (
) .

ويفهم من  كلام الفراء جواز الوجهين – أيضاً- في الآيتين اللتين ذكرهما. ولكنه لم يشر إلى ذلك في موضعهما من سورتيهما  .

223 ـ فأما قوله تعالى : {     } فقد قرئ فيهما بالخفض والرفع على ما ذكر الفراء . قال أبوحيان :  (( قرأ الجمهور بالخفض صفة  لـ{ } وقرأ الضحاك   بالرفع أي: لا هي شرقية ولا غربية )) (
) .

224 ـ وأما قوله تعالى : {     } فهي قراءة زيد بن علي(
) .
المطلب الرابع : 
ما جاز رفعه خبراً وخفضه بدلاً :

225ــ  قال تعالى : {                   }(
) 
قال الفراء : (( اجتمع القراء على رفعه، ولو خفض يعني في الإعراب على قوله : فبأي آلاء ربِّكما ، ربِّ المشرقين كان صواباً )) (
) 
ذكر هنا أن قوله تعالى : {  } يجوز فيه وجهان : الرفع والخفض. 
فأما الرفع – وعليه القراءة كما ذكر – فقد سكت عن توجيهه، فهو خبر لمبتدأ مضمر تقديره ( هو رب ُّالمشرقين ) . وممن ذكر هذا مكّي قال فيه : (( رفع على إضمار مبتدأ تقديره :  هو رب المشرقين )) (
) .

وأما الخفض – وهي قراءة شاذة نسبت إلى ابن أبي عبلة  وأبي حيوة (
) – فعلى أنه بدل من {} . قال أبو حيان : (( وقرأ الجمهور بالرفع أي: هو رب ، وأبو حيوة وابن أبي عبلة بالخفض بدلاً من { } )) (
) . 

226- قال تعالى : {              } (
) .
قال الفراء : (( إن شئت جعلت { } خفضاً تابعة لقوله { }. وإن شئت استأنفتها فكانت رفعاً يراد بها الجزاء : من خشي الرحمن بالغيب قيل له : ادخل الجنة ،و (ادخلوها) جواب للجزاء أضمرت قبله القول ، وجعلته فعلا للجميع، لأن ( مَنْ) تكون في مذهب الجميع... )) (
) .

ذكر هنا أن ( مَنْ )  يجوز فيها وجهان الرفع والخفض .

فأما الخفض فعلى أن ( مَنْ )  اسم موصول بدل من { } في قوله {    } .

والرفع فعلى أن ( مَنْ )  اسم شرط في محل رفع على الاستئناف مبتدأ والخبر جملة ( قيل له ادخل الجنة ) ، ولعل الراجح منهما الأول لسلامته من تقدير محذوف. وممن ذكر هذين الوجهين الهمذاني . يقول : (( يجوز أن يكون ( مَنْ )  موصولة في موضع جر على البدل من (كل) في قوله {    }....  .....  وأن تكون شرطية في موضع رفع بالابتداء والخبر { } على تقدير حذف جواب الشرط أي : يقال لهم ادخلوها بسلام )) (
) .

وجوزوا فيها – أيضا – أن تكون عطف بيان لـ (كل ) ، وأن تكون خبراً لمبتدأ مضمر، وأن تنصب بفعل مضمر (
) .
227ـ قال تعالى : {                                 } (
) .

قال الفراء : (( {   } يخفض في الإعراب ويرفع، الخفض على أن تتبعه { } ، والرفع على الاستئناف لانفصاله من الآية )) (
) .

أي أن لفظ الجلالة يجوز فيه وجهان : الخفض، والرفع. وهما قراءتان مشهورتان، قرأ نافع وابن عامر بالرفع وقرأ الباقون بالخفض(
) .

وقد وجه الفراء الخفض على الإتباع لـ { } ، والرفع على الاستئناف. ولم يبين الفراء الإتباع هنا هل هو بدل أو عطف بيان، كما لم يبين الاستئناف هل هو مبتدأ أو خبر .

والذي عليه أكثر المعربين أن الخفض على البدل من { }(
)  ، وأعربه الزمخشري عطف بيان (
) .

والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي : هو الله، وأجازوا أن يكون مبتدأ والخبر قوله : {        } (
) .

قال الأنباري : (( فالجرّ على البدل من قوله : {   } والرفع من وجهين: أحدهما : أن يكون مرفوعاً لأنه مبتدأ وما بعده خبر .
والثاني : أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره: هو الله الذي له ما في السماوات )) (
) . ولعلَّ الاتباع هو الراجح ، لسلامته من تقدير محذوف ، وحمل الكلام على عدم الحذف أولى .
المطلب الخامس :
ما جاز رفعه نعتاً لمرفوع وخفضه نعتاً لمخفوض .
228 ــ قال تعالى : {       } (
) . 

قال الفراء : (( هذه والتي في آخرها ( ذي ) كلتاهما في قراءة عبدالله (ذي) تخفضان في الإعراب؛ لأنهما من صفة ربك تبارك وتعالى، وهي في قراءتنا : {       } ، { } تكون من صفة وجه ربنا تبارك وتعالى )) (
) .

قوله : ((والتي في آخرها )) أي : في آخر سورة الرحمن، يعني قوله تعالى : {       } وهي قراءة الجمهور، قال أبوحيان : (( وقرأ الجمهور {  }صفة لـ { } وابن عامر وأهل الشام  (ذو) صفة للاسم )) (
) .

وكذلك { } في قوله تعالى : {       } يجوز فيها وجهان الرفع والخفض – كما ذكر الفراء- فالرفع تكون صفة                    لـ ( وجه ) والخفض صفة لـ ( ربك ) والرفع قراءة الجمهور ، والجر قراءة أُبيّ، وعبدالله بن مسعود، وممن ذكر ذلك أبوحيان – أيضاً- قال : (( وقرأ الجمهور ( ذو ) بالواو صفة للوجه، وأبيّ وعبدالله ( ذي) بالياء صفة للرب )) (
) .
229 - قال تعالى : {              } (
) .

قال الفراء : (( وقد اختلف القراء في الخضر والإستبرق (
) ، فخفضهما (
) يحيى بن وثاب، أراد أن يجعل الخضر من صفة السندس، ويكسر الإستبرق على  ( ثياب سندس وثياب إستبرق ) وقد رفع الحسَنُ الحرفين (
) جميعاً . فجعل( الخُضْر) من صفة الثياب، ورفع الإسْتَبْرق بالرد على الثياب، ورفع بعضهم الخُضْر، وخفض الإستبرق (
) ، ورفع الإستبرق وخفض الخضر (
) ، وكل ذلك صواب والله محمود )) (
) .

ذكر هنا جواز الرفع والخفض في قوله تعالى : {  } على اختلاف القراءات فيهما . فأما من رفع { } فعلى أنها نعت لـ {ثياب } ، وأما خفضها فعلى أنها نعت لـ {  }.

وأما { } فمن رفعه عطفه على { } ومن خفضه عطفه على {  } (
) .

230 - قال تعالى : {           } (
) . 

قال الفراء – في إعراب{ }ـ  : (( قراءة القراء بالخفض، ولو جعل نعتا للعذاب فرفع لجاز، كما قرأت القراء : {    } و{خضرٍ}وقرأوا : {  في لوحٍ محفوظٍ  }   لـ ( اللوح ) و { محفوظٌ } لـ(القرآن)، وكلٌّ صواب )) (
) .
ذكر أن { }في الآية يجوز فيه وجهان : الرفع والخفض، وأثبت أن القراءة بالخفض فقط، ولعله لم يعلم بأن الرفع قرئ به –أيضا- وهي قراءة ابن كثير وحفص عن عاصم، وقرأ الباقون بالخفض (
) .
والتوجيه واضح، فالرفع على أنه نعت لـ {}، والخفض على أنه نعت لـ {} .

وممن وجهه بذلك العكبري قال : (( يقرأ بالجر صفة لـ {}، وبالرفع صفة لـ {}، والرجز مطلق العذاب )) (
) .

وقد ضعَّف مكِّي الرفع بقوله : (( وفيه بُعْد، لأن الرجز هو العذاب فيصير التقدير : عذاب أليم من عذاب، فهذا معنى غير متمكِّن )) (
) . قال السَّمين :            (( وأجيب عمَّا قاله مَكِّي : بأن الرجز مطلق العذاب، فكأنه قيل لهم : هذا الصنف من العذاب من جنس العذاب .. )) (
) .

والفراء أجاز –أيضا- في هذا النص الرفع والخفض في{} من الآية التي ذكرها . وقد مضى الكلام عليها (
) .
كما أجاز الوجهين –أيضا- في { }من الآية : {          } (
). فقال في موضع آخر من كتابه : (( من خفض جعله من صفة اللوح، ومن رفع جعله للقرآن )) (
) . وتوجيهه هنا واضح . 

ورفع { }قراءة نافع، وخفضه قراءة الباقين (
) .

وممن ذكر هذا مكِّي يقول : (( قرأه نافع بالرفع جعله نعتاً لـ (القرآن) كما قال تعالى : {       } فأخبر بحفظه وقرأ الباقون بالخفض جعلوه نعتاً لـ (اللوح) )) (
) .
231ــ  قال تعالى : {      }(
) .

قال الفراء : (( قرأ يحيا بن وثاب {}بالخفض (
) جعله من نعت { } وإن كانت أنثى في اللفظ فإنه ذهب إلى الحبل وإلى الشيء المفتول ...

وقرأ الناس {}رفع من صفة الله تبارك وتعالى ...)) (
) .

أي أن {}في الآية يجوز فيه وجهان : الرفع والخفض. وكلاهما قرئ به.   فأما الخفض فهو نعت لـ { } المجرور بالإضافة، وقد علَّل هنا جواز كونه نعتاً مع عدم التطابق في التذكير والتأنيث لأن لفظ { } مؤنث، ولفظ {}مذكر بأنه روعي فيه المعنى فإن معنى { } الحبل فكأنه قال :   ( ذو الحبل المتين ) . وممن أعربه بذلك أبو البركات الأنباري (
) والعكبري (
) والسَّمين (
) . 

 وأما الرفع فظاهر كلام الفراء أنه نعت لاسم (إنَّ) على الموضع، وهو لفظ الجلالة، لأنه قبل دخول (إنَّ) مرفوع على الابتداء، وممن نسب هذا إلى الفراء السمين . قال –بعد ما ذكر عدة أوجه في إعرابه- : (( وإمَّا النعت لاسم (إنَّ) على الموضع، وهو مذهب الجرمي والفراء وغيرهما )) (
) .وأجازوا فيه أنْ يكون نعتاً لـ {}، أو لـ {}، أو خبراً بعد خبر، أو خبر مبتدأ مضمر (
) .

المطلب السادس : 
ما جاز رفعه نعتاً لمرفوع وخفضه بالإضافة 
232- قال تعالى : {                 } (
)   .

قال الفراء : (( من خفض يريد : فله عشر حسناتٍ أمثالها ... ومن قال : عشرٌ أمثالها جعلهن من نعت العشر ... )) (
).

ذكر هنا أن { } في الآية يجوز فيها الرفع والخفض .

فأما الخفض – وعليه قراءة عامة القراء – فهو على إضافة ( عشر ) إلى (حسنات)، وهذا واضح من تقدير الفراء، ويلحظ على هذه القراءة تذكير العدد والمعدود ، ولهذا قدّر الفراء موصوفاً محذوفاً مخالفاً للعدد ثم حُذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه .وذكر السَّمين وجهين آخرين لتذكير العدد وهما : أن يكون المضاف اكتسب التذكير من المضاف إليه. أو أنّ هذا المذكر المضاف إليه عبارة عن مؤنث فروعي المعنى دون اللفظ (
).

وأما رفع ( أمثالها )  - وهذا يكون مع تنوين ( عشرٌ) – فقد وجهه على أنها نعت لـ ( عشر ) ، والجار والمجرور خبر مقدم ، و(عشر) مبتدأ مؤخر، و ( أمثالها)  صفة ؛ والرفع قد قرئ به في الشواذ (
).
 وممن ذكر الوجهين – أيضاً- الأنباري. يقول : (( يقرأ بالتنوين والإضافة، فمن قرأ بالتنوين كان ( عشر ) مبتدأ و(أمثالها) صفة له، و(له) خبر المبتدأ مقدم عليه، ومن قرأ بالإضافة كان في حذف الهاء من ( عشر ) ثلاثة أوجه ، الأول :أن يكون التقديرفيه ، عشر حسنات أمثالها  فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه.... ....... والثاني : أنه حمل ( أمثالها )على المعنى ، لأن الأمثال في معنى الحسنات ، فكأنه قال: عشر حسنات . والثالث :أن يكون اكتسى المضاف التأنيث من المضاف إليه ، كقوله تعالى ( تلتقطْه بعضُ السيَّارة ). والأول أوجه)) (
) .
المطلب السابع :
ما جاز رفعه نعتا على الموضع والخفض نعتاً على اللفظ :
233ـ  قال تعالى : {                } (
) .
قال الفراء : (( فجعل ( غير ) نعتاً لـ ( الإله ) ، وقد يُرفع ، يُجعَل تابعاً للتأويل في ( إله ) ، ألا ترى أن ( الإله ) لو نزعت منه ( مِن ) كان رفعاً ، وقد قرئ بالوجهين (
) جميعاً ... )) (
) .

أي : أن قوله ( غيره ) في الآية يجوز فيها وجهان : الخفض نعتاً لـ (إله ) على اللفظ والرفع نعتاً له على الموضع، وقد بيّن الفراء أن موضعه الرفع، بدليل أنه لو حذف حرف الجر لارتفع على الابتداء ، وتقول في غير القرآن ( مالكم إلهٌ غيره) وأجاز المعربون في الرفع أن يكون بدلاً – أيضاً- على الموضع من ( إله ) .

وممن أعربه بذلك مكّي يقول : (( من رفع ( غير) جعله نعتاً لقوله : (من إله) على الموضع، أو جعل ( غيراً) بمعنى إلاّ) فأعربها بمثل إعراب ما بعدها في هذا الموضع وهو الرفع على البدل من ( إله) على الموضع ... وأما الخفض في ( غير) فعلى النعت على اللفظ )) (
) .

فذكر الوجهين اللذين ذكرهما الفراء وزاد في الرفع أن يكون بدلاً وهو 
إعراب النحاس (
) ، والعكبري (
) ، والسمين (
) ، والهمذاني (
) .

المطلب الثامن :
ما جاز رفعه بدلاً من مرفوع وخفضه بدلاً من مخفوض

234ـ قال تعالى : {        }(
).

قال الفراء : (( { }في موضع خفض ورفع، فأما الخفض فأن ترده على الهاء التي في {}على التكرير على كلامين، كأنك قلت : اشتروا أنفسهم بالكفر .وأما الرفع فأن يكون مكروراً أيضاً على موضع (ما) التي تلي (بئْسَ) )) (
) 
أجاز الفراء هنا في المصدر المؤول من قوله تعالى : { }الرفع والخفض، فالخفض على أنه بدل من الضمير المجرور في قوله : {}، وقد أطلق عليه التكرير، وسبق الكلام على مصطلحاته وأنه يطلقه على البدل.

وأما الرفع فعلى أنه بدل من موضع (ما) وهو الرفع .

وممن ذكر هذين الوجهين –أيضاً- من المعربين مَكِّي، يقول : (( (ما) في موضع رفع بـ (بئس) و { }بدل من (ما) فـ ( أنْ ) في موضع رفع، وقيل : ( أنْ ) بدل من (الهاء) في {}فهي موضع خفض ..)) (
). فقد ذكر مَكِّي الوجهين اللذين  أجازهما الفراء .

ويظهر من كلام الفراء أنه عَدَّ (ما) هنا موصولة.

 وممن نسب إليه هذا السَّمين، ففي ذكره أقوال النحاة في نوع (ما) مع {}قال : (( وذهب الفراء والكسائي –أيضاً- إلى أن (ما) موصولة بمعنى (الذي) ، والجملة بعدها صلتها،........ والتقدير : بئس الذي اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ، فـ ( أن يكفروا ) هو المخصوص بالذّم )) (
) .
 وهناك أقوال أخرى قيلت في إعرابها غير ما ذكره الفراء (
) .
المطلب التاسع :
ما جاز رفعه بدلاً على الموضع وخفضه بدلاً على اللفظ
235 ـ قال تعالى : {       }(
). 
قال الفراء : (( .. إن شئت جعلت (أنَّ) في موضع خفض على التكرير : أو لم يكف بربِّك بأنَّه على كل شيء شهيد، وإن شئت جعلته رفعاً على قولك : أو لم يكف بربِّك شهادته على كل شيء والرفع  أحبُّ إليّ )) (
) . 
أي : أن المصدر المؤول من قوله : {    }يجوز فيه وجهان الرفع والخفض . فالرفع على جعله بدلاً من قوله { }على الموضع، لأن الباء فيه زائدة وموضعه الرفع على الفاعلية لـ { }. وأما الخفض فعلى جعله بدلاً منه على اللفظ فهو مجرور بالباء، وهذا ما عناه بقوله : (( في موضع خفض على التكرير )) ، وهذا من مصطلحاته وقد أشرت إليها . وأجاز بعض المعربين وجهاً ثالثاً وهو النصب على نزع الخافض. يقول الأنباري : (( ..الباء في { }زائدة، ومفعول { }محذوف، وتقديره : أو لم يكفك ربُّك، و {}فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أن يكون في موضع جر على البدل من (ربِّك) على اللفظ .

والثاني : أن يكون في موضع رفع على البدل من (ربِّك) على الموضع . 
والثالث : أن يكون في موضع نصب على تقدير حذف الجر، وتقديره : لأنه على كل شيء شهيد )) (
) .

والراجح كما قال –الفراء- الرفع ولعل ذلك لسلامته من تقدير محذوف (
) .

المطلب العاشر : 
ما جاز رفعه عطفاً على مرفوع وخفضه عطفاً على مخفوض :
236 ـ قال تعالى : {            }(
) .

قال الفراء : (({  } رفع مردود على {}تبارك وتعالى، وقد خفضها بعض أهل المدينة (
) ، يريد : (في ظلل من الغمام وفي الملائكة) ، والرفع أجود ؛ لأنها في قراءة عبد الله  { هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام }...)) (
) .
فقوله : (( مردود )) أي : معطوف، وكثيراً ما يطلق الرد على العطف .

وممن ذكر الوجهين –أيضا- أبو البقاء (
) ، والهمذاني (
) ، وأبو حيان (
) ، والسَّمين (
) . و رجَّح الفراء الرفع مستدلاً بقراءة أخرى في الآية يقول : (( والرفع أجود، لأنها في قراءة عبدالله : {هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام} )) ، فالرفع هنا متعيِّن لعدم المسوِّغ للخفض .

237 ـ قال تعالى : {              }(
) .
قال الفراء: (( معناه : ومن المشركين، ولو كانت (المشركون) رفعاً مردودة على {}كان صواباً، تريد:ما يود الذين كفروا ولا المشركون ))(
). 
أجاز الفراء الرفع والخفض في قوله: { }من الآية . فالخفض  ـ وعليه القراءة ـ عطفاً على {  } لأنها مخفوضة بـ { } .

وأماالرفع فبالعطف على {} لأنها فاعل {} . وهي قراءة ابن أبي عبلة (
)، وممن ذكرها دون نسبة النحَّاس ، قال في إعراب { } : (( معطوف على  {}، ويجوز في النحو : (ولا المشركون) بعطفه على {} )) (
)  وكذا قال أبو البقاء : (( وإن كان قد قرئ (ولا المشركون) بالرفع فهو معطوف على الفاعل،)) (
).
238 ـ  قال تعالى : {          }(
) .

 قال الفراء : (( فموضع {}رفع كأنه قال : يفتيكم فيهن ما يتلى عليكم . وإن شئت جعلت {}في موضع خفض : يفتيكم  الله فيهن وما يتلى عليكم غيرهن ..)) (
) .
 يعني أن {}يجوز أن تكون في محل رفع عطفاً على فاعل يفتيكم وهو الضمير المستتر العائد على لفظ الجلالة .

والمعنى : يفتيكم الله ويفتيكم القرآن، قاله النحاس (
) وقال السَّمين )) وجاز ذلك للفصل بالمفعول والجار والمجرور مع أن الفصل بأحدهما كاف )) (
) .

وأما الجر فعلى أنه معطوف على الضمير المجرور، وهو قوله : {}وهذا لا يرتضيه البصريون لأنهم يشترطون إعادة الجار (
) . قال أبو البقاء : (( ..وهذا على قول الكوفيين لأنهم يجيزون العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار )) (
) .

واختار أبو حيان رأي الفراء . قال بعد ما ذكره : (( والذي أختاره هذا الوجه -وإن كان مشهور مذهب جمهور البصريين أن ذلك لا يجوز إلا في الشعر- لكن قد ذكرت دلائل جواز ذلك في الكلام وأمعنت في ذكر الدلائل على  ذلك )) (
). وقد اعترض الزمخشري على هذا الإعراب بأنه مخل في اللفظ والمعنى (
).
 ورد عليه أبو حيان بقوله : (( وليس مختلاً من حيث اللفظ لأنا قد استدللنا على جواز ذلك، ولا من حيث المعنى، بل المعنى عليه ويكون على تقدير حذف، أي : يفتيكم في متلوِّهن وفيما يتلى عليكم في الكتاب . من إضافة (متلو) إلى ضميرهن، وهي سائغة إذ الإضافة تكون لأدنى ملابسة لما كان متلواً فيهن صحَّت الإضافة إليهما )) (
) .

ولعل الراجح من الوجهين الرفع عطفاً على الضمير كما هو واضح في الوجه الأول وذلك لسلامته من الاعتراض ومن تقدير محذوف كما ذكر أبو حيان .

وهناك أوجه أخرى قيلت في إعرابها فأجازوا في الرفع –أيضا- العطف على لفظ الجلالة وأن يكون (ما) مبتدأ و { }خبره .

وأجازوا في الجر أن تكون (الواو) للقسم .

وأجازوا فيه أيضاً النصب على تقدير (و يبيِّن لكم ما يتلي) لأن { }بمعنى : يبيِّن لكم (
) .
239 - قال الله تعالى : {                     }(
).

 قال الفراء : (( فلك في الزرع وما بعده الرفع، ولو خفضت كان صواباً، فمن رفع جعله مردوداً على { } ، ومن خفض جعله مردوداً على { }، أي : من أعنابٍ ومن كذا وكذا )) (
) . 
ذكر هنا أن {  }يجوز فيهما الرفع والخفض، وتوجيهه واضح، فالرفع بالعطف على { }؛ فقوله : (( مردوداً )) أي : معطوفاً، وقد مضى في  الكلام على مصطلحاته إطلاقه الرد على التابع، والخفض بالعطف على                      { }(
) .

وما ذكره الفراء من جواز الرفع والخفض هما قراءتان مشهورتان، فقد قرأ بالرفع ابن كثير وأبو عمرو وحفص وقرأ الباقون بالخفض (
) .

قال الطبري : (( .. إنهما قراءتان متقاربتا  المعنى، وقرأ بكل واحدة منهما قراء مشهورون، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، وذلك أن الزرع والنخيل إذا كانا في البساتين فهما في الأرض، وإذا كانا في الأرض فالأرض التي هما فيها جنة، فسواء وصفا بأنهما في بستان أو في أرض )) (
) .
240 - قال تعالى : {       }(
).

 قال الفراء : (( و (النحاس) يرفع، ولو خفض كان صواباً، يراد : من نار ومن نحاس )) (
) .
ذكر هنا أن { }يجوز فيه وجهان : الرفع والخفض، فأما الرفع فقد سكت عن توجيهه، ولعل ذلك لوضوحه، فهو معطوف على{ شُوَاظ }، وأما الخفض فهو بالعطف على { }.

ويفهم من كلامه أن الخفض لم يقرأ به، ولعل ذلك لم يصل إليه مع أنها قراءة سبعية، فقد قرأ بالخفض أبو عمرو وابن كثير وقرأ الباقون بالرفع (
) .

وممن ذكر هذا السَّمين يقول : (( قرأ ابن كثير وأبو عمرو بجرِّه عطفاً على {نار}، والباقون برفعه عطفاً على { شُواظ} )) (
) .

وقد استشكل بعض المعربين عطفه على { نار } فاشترط تقدير محذوف، يقول الأنباري : (( ومن قرأه بالجر لم يجز أن يعطف على { نار }؛ لأن الشواظ لا يكون من النحاس؛ لأن النحاس هاهنا بمعنى الدخان . إنما هو محمول على تقدير: شواظ من نار وشيء من نحاس، فحذف  الموصوف لدلالة ما قبله عليه ))(
) . وهذا راجع إلى أقوال المفسرين في معنى { شُواظ } فقد ذكر الهمذاني أنَّ من جعله من النار ومن الدخان فلا حاجة إلى تقدير محذوف، ومن جعله اللهب الخالص لا دخان معه فيكون في الكلام حذف موصوف، والتقدير : شواظ من نار وشيء من نحاس (
) . ولهذا فالرفع أولى لعدم تقدير محذوف . 
285 ـ قال تعالى : {((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((((}(
). 
    قال الفراء : (( ..موضع {}رفع ترد على (اليوم)، وخفض ترد على {}أي : يوم يحشر الناس )) (
) .

كلامه واضح في أن المصدر المؤول من قوله {((( ((((((((}يجوز فيه وجهان : الرفع عطفاً على {(((((}، والخفض عطفاً على {((((((((((}. وقد ذكرهما كثير من  المعربين (
) ، وجعلوا الرفع على تقدير مضاف محذوف أي : موعدكم يوم الزينة ويوم أن يحشر الناس، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه .

قال الهمذاني : ((  {} وصلتها في موضع رفع عطفاً على {}على تقدير : موعدكم يوم الزينة ويوم حشر الناس في ضحاه، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه )) (
) .

والراجح من الوجهين –كما قال النحاس- الخفض؛ لأن الرفع يستوجب تقدير مضاف محذوف .
268- قال تعالى : {            }(
) .

قال الفراء : (( إن شئت خفضت (الأنصار) تريد : من المهاجرين ومن الأنصار . وإن شئت رفعت (الأنصار) تتبعهم قوله : {}وقد قرأ بها الحسن البصري  )) (
) .

ذكر هنا أن (الأنصار) في الآية يجوز فيها الرفع والخفض .

فالخفض -وعليه قراءة عامة القراء- فبالعطف على {} .

والرفع -وهو قراءة الحسن(
) كما ذكر الفراء- فبالعطف على (السابقون) .

ونقل النحَّاس (
) عن الأخفش أن الخفض في (الأنصار) أرجح لأن (السابقين) منهما .
المطلب الحادي عشر : 
ما جاز رفعه عطفاً على الموضع وخفضه عطفاً على اللفظ :
267-قال تعالى : {            }(
) .

ذكر الفراء أن (الملائكة) في الآية يجوز فيها الخفض عطفاً على لفظ الجلالة في قوله : {  }المجرور بالإضافة، وبهذا قرأ الجمهور . 

كما يجوز فيها الرفع عطفاً على موضع لفظ الجلالة، لأنه فاعل في التقدير للمصدر المضاف والتقدير : أولئك عليهم أن يلعنهم الله، وبهذا قرأ الحسن البصري (
) .
يقول الفراء : (( .. فـ (الملائكةِ والناسِ) في موضع خفض، تضاف اللعنة إليهم على معنى : عليهم لعنة الله ولعنة الملائكة ولعنة الناس .

وقرأها الحسن : (عليهم لعنة اللهِ والملائكةُ والناسُ أجمعون) وهو جائز في العربية وإن كان مخالفاً للكتاب، وذلك أن قولك : {  }كقولك يلعنهم الله ويلعنهم الملائكة والناس ..)) (
) .

وممن ذكر هذا من المعربين أبو البقاء يقول : (( .. و(الملائكة) يقرأ بالرفع عطفاً على موضع اسم الله؛ لأن اللعنة مصدر فيجر ما يليه بالإضافة ثم يحمل المعطوف على الموضع، والتقدير : عليهم أن يلعنهم الله )) (
) .

كما ذكره الانباري - أيضا- وقال بعده : (( والحمل على الموضع في العطف والوصف كثير  في كلامهم.. )) (
) .
268- قال الله تعالى : {                             }(
) .
 قال الفراء : (( (الطائر) مخفوض، ورفعه جائز، كما تقو ل : ما عندي من رجل ولا امرأةٍ ، وامرأةٌ ؛ من رفع قال : ما عندي من رجل ولا عندي امرأة )) (
) . 
القراءة بخفض {}والفراء هنا لم يذكر توجيهه، ولعل ذلك لوضوحه فهو معطوف على لفظ {}المجرور بـ {}، قاله العكبري (
) .
    وأجاز الفراء وجهاً آخر وهو رفع {} ، وظاهر كلامه أنه بالعطف على محل {}فهي في محل رفع مبتدأ و {} زائدة . 

وممن أجازه –أيضاً- الزجاج، وقد وجهه بقوله : (( ويجوز { }بالرفع على العطف على موضع {}والتأويل : (وما دابة في الأرض ولا طائر) والجر أجود على معنى : وما من دابة ولا طائر )) (
) .

وما أجازه الفراء والزجاج من رفع {}هي قراءة شاذة نسبت إلى الحسن وعبدالله بن أبي إسحاق وابن أبي عبلة (
) .
269- قال تعالى : {                      }(
) .

قال الفراء : (( موضع {} و { } خفض لاتباعه : الثلاثة والخمسة ولو رفعه رافع كان صواباً،  كما قيل : {    }(
) كأنه قال : ما لكم إله غيره )) (
) .

أجاز هنا في {}و{ } الخفض والرفع .

فأما الخفض فبالعطف على {}المجرور بإضافة {}إليه، وجرَّ {}بالفتحة لمنعه من الصرف .

وأما الرفع فظاهر كلامه أنه معطوف على موضع{}المجرور بـ {}الزائدة، فإنه موضعه الرفع على الفاعلية لـ {}التامة أي : ما يوجد ولا يحصل من نجوى ثلاثة، ولهذا قاسه على {}المجرور بـ{}الزائدة في الآية التي ذكرها .

وما ذكره من جواز الرفع قرئ به في الشواذ (
) .

وممن ذكر الوجهين السابقين السمين يقول : (( الإضافة على الجر عطفاً على لفظ {}، وقرأ الحسن والأعمش وأبو حيوة ويعقوب: (ولا أكثرُ) بالرفع وفيه وجهان :  أحدهما : أنه معطوف على موضع {}لأنه مرفوع و {} مزيدة فيه   ......
... والثاني : أن يكون {}مبتدأ و {   }خبره، فيكون { }عطفاً على المبتدأ...)) (
) .

المطلب الثاني عشر : 
ما جاز رفعه على الفاعلية وخفضه على البدلية :

270ــ قال تعالى : {       }(
) 
قال الفراء : (( ..ولو قرئت : { النارُ ذاتُ الوَقُودِ }  بالرفع كان صواباً . وقرأ أبو عبدالرحمن السلمي (
): ( وكَذلك زُيِّن لكثير من المشركين قتلُ أولادهمِ شركاؤُهم ) (
) رفعَ الشركاء (
) بإعادة الفعل : زيَّنه لهم شركاؤهم، كذلك قوله :{   } قتلتهم النار ذاتُ الوقود.  
ومن خفض {  }-وهي في قراءة العوام- جعل { }هي الأخدود، إذ كانت النار فيها، كأنه قال : قتل أصحاب النار ذات الوقود )) (
).

أجاز الفراء في { }وجهين : الرفع والخفض .

فأما الخفض –وهي قراءة عامة القراء- فعلى أنها بدل اشتمال من {}وهو المشهور من أقوال المعربين (
) ، وأجاز السَّمين (
) –أيضاً- أن يكون بدل كل من كل، وأن يكون نعتاً على تقدير مضاف محذوف أي : ذي النار، وأن يكون على الجوار، ولكن الأخير لا يجوز حمل الآية عليه إذا وجد غيره .

وأما الرفع –وقد قرئ به في الشواذ (
)- فظاهر كلامه أن { } فاعل لفعل محذوف يدل  عليه سياق الآية السابقة، أي : قتلتهم النارُ  . قاسه الفراء على رفع {}في الآية التي ذكرها كما هو واضح من كلامه .

وممن ذكر جواز الرفع من المعربين النحاس، وله كلام حسن في توجيهه على ما ذكر الفراء . يقول النحاس بعد ما ذكر جوازه : (( وهذا باب في النحو دقيق قد ذكره سيبويه، وذلك أنه يجوز : ضُرِبَ زيدٌ عمرو؛ لأنَّك إذا قلت : ضُرِبَ زيدٌ، دل على أنَّ له ضارباً، والتقدير : ضربه عمرو، وكذا {   } قتلتهم النار ..)) (
) .

وتكلَّف السَّمين فأجاز –أيضاً- أن تكون { } خبراً لمبتدأ محذوف يقدر من مصدر الفعل المقدر، أي : قِتْلَتُهم النار (
) . 
المطلب الثالث عشر : 
ما جاز رفعه على النداء وخفضه على البدلية :
271ــ قال تعالى : {             }(
) .

قال الفراء : (( يقال (آزرَ) في موضع خفض، ولا يُجرَي لأنَّه أعجميٌّ، وقد أجمع أهل النسب  أنه ابن تارخ، فكأنَّ (آزرَ) لقبٌ له  ..

وقد قرأ بعضهم (
) (لأبيه آزرُ) بالرفع على النداء (يا)، وهو وجْهٌ حسن )) (
) أي أن () في الآية يجوز فيه وجهان : الرفع والخفض، وخُفِض بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، وظاهر كلامه أنه جعله تابعاً لما قبله .

قال مكَّي : (( من نصب (آزرَ)  جعله في موضع خفض بدلاً من (الأب) كأنه اسم له )) (
) . وقال العكبري : (( ويقرأ بفتح الراء على أنه بدل من ( أبيه) )) (
) وأجازوا فيه أيضاً أن يكون عطف بيان .قال الهمذاني : (( و(آزرَ)  عطف بيان لـ(أبيه) أو بدل منه )) (
) .

وأما الرفع ـ وهو هنا مبنيٌّ على الضمِّ في محل نصب ،لأنه عَلَمٌ ، وإنَّما قلتُ الرفع مجاراتٍ لعبارة الفراء ـ فواضح من كلامه أنه على النداء، أي : يا آزرُ . وبهذا وجَّهَه من ذكر هذه القراءة .

قال الأنباري : (( يُقرأ (آزرُ) بالجر والضَّم، فمن قرأ بالجر جعله بدلاً من (أبيه) كأنه اسم له، وهو لا ينصرف للعجمة والتعريف وهو –أيضاً- على مثال (أفْعَل) نحو (أحمد)، ومن قرأ بالضم جعله منادىً مفرداً، وتقديره : يا آزرُ )) (
) .

المطلب الرابع عشر :

ما جاز رفعه على الاستئناف وخفضه على البدل

272 ـ قال تعالى: {(((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (}(
).
قال الفراء : " ومِثله قول الله عزَّ وجلَّ: {(((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((} إن جعلت (مَنْ) مردودة على خفض (الناس) فهو مِن هذا، و(استطاع) في موضع رفع، وإن نويت الاستئناف بمَنْ كانت جزاء، وكان الفعل بعدها جزما، واكتفيت بما جاء قبله من جوابه." (
)
يظهر من كلامه أن ( من ) يجوز فيها وجهان ، الرفع والخفض ، فالرفع على الاستئناف وتكون ( من ) شرطية في محل رفع مبتدأ ، والخفض على أنها موصولة ،  وتكون بدل من ( الناس ) وهو بدل بعض من كل ، وممن أجازهما من النحاة أبو حيان ، يقول :" وفي إعراب ( مَنْ ) خلاف ، ذهب الأكثرون إلى أنه بدل بعض من كل ، فتكون ( مَن ) موصولة في موضع جر ، وبدل بعض من كل لا بد فيه من الضمير ، فهو محذوف تقديره : من استطاع إليه سبيلاً منهم . و قال الكسائي و غيره : ( مَنْ ) شرطية ، فتكون في موضع رفع بالابتداء. و يلزم حذف الضمير الرابط لهذه الجملة بما قبلها ، وحذف جواب الشرط ، إذ التقدير من استطاع إليه سبيلاً منهم فعليه الحج ، أو فعليه ذلك"(
) ، وذكر فيها السَّمين ستة أوجه(
).
المطلب الخامس عشر:
ما جاز رفعه فاعلا وخفضه بالإضافة

273 ـ قال تعالى : { (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((( } (
).
قال الفراء : " قراءة أصحاب عبدالله ومجاهد (أَفَحَسِبَ) حدَّثنا أبو العباس قال حدّثنا محمد قال حدثنا الفراء قال: حدثنى محمد بن المُفَضَّل الخراسانى عن الصَلْت بن بِهْرَامَ عن رجل قد سمّاه عن علىّ أنه قرأ {(((((((((( ((((((((( (((((((((( } فإذا قلت (أَفَحَسْبُ الذين كَفرُوا). فأَن رفع وإذا قلت (أفحَسِبَ) كانت أن نصبا "(
).
يفهم من كلا مه أن الموصول يجوز فيه وجهان الرفع والخفض ، فالرفع على أنه فاعل لـ ( أفحَسِبَ ) على كسر السين في قراءة عامة القراء  .

والخفض على  الإضافة في قراءة من قرأ ( أفحسْبُ ) بإسكان السين وضم الباء  .  

ويترتب على هاتين القراءتين أن المصدر المؤول من قوله ( أن يتخذوا ) في محل نصب مفعول به على قراءة الجمهور ، وفي محل رفع خبر في قراءة من قرأ بتسكين السين .

وممن ذكر هذين الوجهين العكبري ، قال :" قوله تعالى (أفحسب) يقرأ بكسر السين على أنه فعل (أن يتخذوا) سد مسد المفعولين، ويقرأ بسكون السين ورفع الباء على الابتداء، والخبر أن يتخذوا"(
).

وذكر الطبري أن المعنى على قراءة تسكين السين : أفحَسْبُهم ذلك: أي أفكفاهم أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء من عباداتي وموالاتي (
).
المبحث الثاني :

ما يجوز أن يكون مرفوعاً من وجه

 ومخفوضاً من وجهين.
وفيه ثلاثة مطالب :  المطلب الأول:
ما جاز رفعه على الخبرية وخفضه بالإتباع أو بالإضافة.
274 ـــ قال تعالى : {    }(
) .

قال الفراء : (( ...فرَدَّ {  }وهي معرفة على (خالصة) وهي نكرة . وهي كقراءة  مسروق (
) : {بزينةٍ الكَواكِبِ}(
) . ومثله قوله : {       }(
) فردَّ {}وهي معرفة على (شر مآب) وهي نكرة، وكذلك قوله : {        }(
) والرفع في المعرفة كلِّها جائز على الابتداء ..
وقد قرأ أهل الحجاز (بخَالِصَةِ ذِكْرَى الدَّارِ) (
) أضافوها . وهو وجه                  حسن )) (
) . 
ذكر هنا أن {}في الآية يجوز فيها وجهان : الرفع   والخفض .

فأما  الخفض فمن وجهين : أن تجعل بدلاً من (خالصة) في قراءة من قرأها بالتنوين، يدل على ذلك قياسه لها على قراءة مسروق التي ذكرها . فإنه أعربها في موضع آخر من كتابه بقوله : (( فخفض الكواكب ترجمة عن الزينة )) (
) . وأراد بالترجمة البدل . وقد ذكرت هذا في مصطلحاته  أول البحث .

وممن ذكر هذا من المعربين النحاس، يقول : (( وقراءة الكوفيين {  } على البدل . وهذا بدل المعرفة من النكرة )) (
) .

والوجه الثاني : أن تجعل {}مخفوضة بإضافة (خالصة) إليها . وهذا على قراءة من أضاف ولم ينوِّن (خالصة) كما ذكر الفراء .

وأما جواز رفع {}فهو مفهوم من قوله : (( والرفع في المعرفة كلها جائز على الابتداء، والظاهر أنه يريد بذلك أن البدل إذا كان معرفة والمبدل منه نكرة جاز رفعه على الابتداء أي : الاستئناف ويكون مراده –والله أعلم- أن {}خبر لمبتدأ مضمر أي : هي ذكرى الدار . وعلى هذا جاء تفسيرها عند الطبري . يقول –بعدما ذكر القراءتين- : (( وقد اختلف أهل التأويل فقال بعضهم : معناه إنا أخلصناهم بخالصة هي ذكرى الدار، أي : أنهم كانوا يُذكِّرون الناس الدار الآخرة، ويدعونهم إلى طاعة الله والعمل للدار الآخرة )) (
) . وهذا يتفق –كما قلت- مع ظاهر كلام الفراء من جواز رفعها على أنها خبر لمبتدأ  محذوف .

وقد ذكر هذا الوجه العكبري مع أوجه  أخرى جائزة فيها . يقول : (( وقرئ بتنوين (خالصة) فيجوز أن يكون {}بدلاً منها، وأن يكون في موضع نصب مفعول (خالصة) أو على إضمار (أعني) . وأن يكون في موضع رفع فاعل (خالصة) أو على تقدير : هي ذكرى )) (
) .

فقوله : أو على تقدير : هي ذكرى، هذا موافق لظاهر كلام الفراء . فتلخص أن الفراء يجيز في (خالصة) وجهين الرفع خبراً لمبتدأ محذوف والخفض  إما بالإضافة وإما بالإتباع بدلا ً .
المطلب الثاني :
ما جاز رفعه خبراً و خفضه نعتاً أو بدلا.
275 ـ قال تعالى : {                               } (
) .

قال الفراء : (( ... وجه الكلام الرفع على الاستئناف، الدليل على ذلك دخول الفاء في قوله { } ، ولو خفضت لكان وجه الكلام أن يكون ( وتعالى ) بالواو؛ لأنه إذا خفض فإنما أراد : سبحان اللهِ عالمِ الغيبِ والشهادةِ وتعالى، فدلَّ دخولُ الفاء أنه أراد : هو عالمُ الغيبِ والشهادة فتعالى، ألا ترى أنّك تقول: مررت بعبد الله المحسنِ وأحسنتُ إليه.ولو رفعت ( المحسن ) لم يكن بالواو ؛ لأنك تريد  هو المحسن فأحسنت إليه .  وقد يكون الخفض في { } تتبعه ما قبله وإنْ كان بالفاء؛ لأن العرب قد تستأنف بالفاء كما يستأنفون بالواو )) . (
)
ذكر الفراء هنا أن {   } يجوز خفضه ورفعه. وهما قراءتان مشهورتان، قرأ بالخفض و ابن كثير و أبو عمرو وحفص عن عاصم وابن عامر وقرأ الباقون بالرفع (
) . 
والفراء رجح الرفع ووجَّهه على الاستئناف، واستدل بدخول ( الفاء) وأنَّ التقدير : هو عالم الغيب والشهادة فتعالى . فعلى هذا يكون ( عالم ) خبراً لمبتدأ مضمر ، أي : هو عالم الغيب .

والبصريون – أيضاً – رجحوا الرفع هنا . يقول النحاس : (( وأكثر النحويين الكوفيين والبصريين يذهبون إلى أن الرفع أولى، فحجة البصريين أن قبله رأس آية وقد تم الكلام فالابتداء أحسن، وحجة الكوفيين ومنهم الفراء أن الرفع أولى لأنه لو كان مخفوضاً لكان بالواو فكان يكون : عالمِ الغيب وتعالى، فلما كان                { } كان الرفع أولى )) (
) .

والخفض على الإتباع – كما قال الفراء- و لم يظهر لي مراده ، هل أراد إعرابه بدلاً من لفظ الجلالة أو نعتاً ؟ وكلاهما جائز ! والمعربون منهم من أعربه نعتاً كالنحاس (
) ومكّي(
)، و الهمذاني (
) ، و الزمخشري (
) . ومنهم من أعربه بدلاً كما فعل أبوالبقاء  والسَّمين (
) .
المطلب الثالث :

ما جاز رفعه خبرا وخفضه بالعطف على ما قبله أو بحرف مقدر

276 ـ قال تعالى { ((((((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((( (((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ( (((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( (( ((( (((((((( ((( (((((( ( ((((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((((( }(
) 
قال الفراء " وقوله: {وَإِنَّ ٱللَّهَ. }  تقرأ {وأَنَّ اللهَ} فمن فتح أراد: ذلكَ أَنَّ الله ربّى وربكم. وتكون رفعاً وتكون في تأويل خفض على: ولأنَّ الله ، كما قال {ذَلِكَ أَنْ لَمْ يكُنْ رَبكَ مُهْلِكَ القُرَى بِظُلْمٍ}(
) ، ولو فتحت (أنَّ) على قوله {وَأَوْصَانىِ بِالصَّلاَةِ والزكاةِ} (وأنَّ الله) كان وجهَا." (
) .
يفهم من كلامه أن الآية تقرأ بكسر الهمزة وفتحها ، وهما قراءتان متواترتان ، قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع بالفتح وقرأ الباقون بالكسر . (
) 
والكلام هنا على قراءة الفتح ، ويظهر أن الفراء أجاز في المصدر المؤول الرفع والخفض ، ويفهم تجويزه الرفع من قوله " ذلك أن الله ربي وربكم وتكون رفعا " هكذا نقلت نصه من كتابه ،ولعل الصواب:" فتكون رفعا كما قال  {ذَلِكَ أَنْ لَمْ يكُنْ رَبكَ مُهْلِكَ القُرَى بِظُلْمٍ} " ثم وقع تقديم وتأخير من النساخ . 

ويحتمل أنه جعله خبرا لمبتدأ محذوف كما يظهر من تقديره ( ذلك أنَّ الله ربي وربُّكم ) . قال النحاس : " ، وأجاز الكسائي أن يكون في موضع رفع بمعنى الأمرُ {أنّ الله ربي وربكم } "(
)  . وهذا قريب من ظاهر تقدير الفراء .

وأما الخفض فقد جعله على تقدير حرف جر يفهم من السياق ، إما بتقدير ( ولأن الله ) أو ( وبأن الله )  ، وقد حملوا كلامه على هذا ، قال النحاس ـ أيضا ـ  :" وأجاز الفراء أن يكون في موضع خفض على حذف اللام ، وأجاز ـ أيضا ـ أن يكون في موضع خفض  ، بمعنى : وأوصاني بالصلاة والزكاة  وبأنَّ الله ربِّي وربُّكم " . 
والفرق بين التقديرين أن الثاني يحمل بالعطف على( بالصلاة ) ، والأول يكون متعلقا بما بعده .

 قال العكبري : " قوله تعالى (وأن الله) بفتح الهمزة.وفيه وجهان: أحدهما هو معطوف على قوله بالصلاة: أي وأوصاني بأن الله ربى. 
والثانى: هو متعلق بما بعده، والتقدير: لأن الله ربى وربكم فاعبدوه: أي لوحدانيته أطيعوه " . (
)  .
 واستبعد أبو حيان عطفه على ( الصلاة والزكاة ) لطول الفصل ، يقول :" . وأجاز الفراء في { وأن } أن  يكون في موضع خفض معطوفاً على والزكاة ، أي { وأوصاني بالصلاة والزكاة } وبأن الله ربي وربكم انتهى . وهذا في غاية البعد للفصل الكثير" . (
)
فتلخص  أنه يجوز في  محل المصدر المؤول وجهان الرفع والخفض ، فالرفع على الخبرية ، والخفض من وجهين : بالعطف على ما قبله أو بتقدير حرف محذوف أي : ولأن الله . وهو الراجح ،وقد نسب للخليل وسيبويه . 

قال أبو حيان :" . وخرَّجه الزمخشري على أنَّ معناه : ولأنَّه ربِّي وربُّكم فاعبدوه كقوله { وأنَّ المسَاجِدَ لله فَلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَداً } انتهى . وهذا قول الخليل وسيبويه " . (
)  

المبحث الثالث :

ما يجوز أن يكون مرفوعاً من وجهين 
ومخفوضاً من وجه :

المطلب الأول :
ما جاز رفعه مبتدأ أو بدلاً وخفضه بدلاً:

277 ـ قال الله تعالى : {            }(
) . 
قال الفراء : (( وقوله : {    }أضاف المثل إليهم ثم قال : {    }والمثل للأعمال، والعرب تفعل ذلك . قال الله –(- : {         }(
) والمعنى : ترى وجوهَهم مسودة، وذلك عربي ، لأنّهم يجدون المعنى في آخر الكلمة فلا يبالون ما وقع على الاسم المبتدأ، وفيه أن تَكُرَّ ما وقع على الاسمِ المبتَدأ على الثاني كقوله : {     }(
) فأعيدَت اللام في البيوت لأنَّها التي تراد بالسقف ، ولو خفضت ولم تظهر اللام كان صواباً ، كما قال الله –(- : {     }، فلو خفض قارئ( الأعمال) فقال : ( أعمالِهم كرمادٍ ) كان جائزاً ولم أسمعه في القراءة ...)) (
) .

يفهم من كلامه أن قوله تعالى : { }يجوز فيها الرفع والخفض .

فأما الخفض فواضح من توجيهه أنه بدل من الموصول المجرور بالإضافة في قوله : { }. وممن ذكر هذا مكِّيٌّ، قال : (( ..ولو كان في الكلام لحسُن خفض الأعمال على البدل من {}وهو بدل الاشتمال )) (
) .
 ولم أجد  فغيما بين يدي من مصادر من نسب هذا الوجه لأحد القراء .

وأما الرفع فالذي يظهر لي من كلام الفراء أنه أجاز فيه وجهين :

أن يكون {}مبتدأ أول و{ }مبتدأ ثان و {}خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر الأول . يدل عليه استدلاله بقوله تعالى : {  }. وهو قد أعربها في موضع آخر مبتدأ وخبر (
) .

والوجه الآخر أن يعرب { }بدلا من {}على تقدير مضاف محذوف، ولعل هذا ما قصده في قوله : (( وفيه أن تكرَّ ما وقع على الاسم المبتدأ على الثاني كقوله : {      }فأعيدت اللام في البيوت لأنها التي تراد بالسقف ...)) .

وقد كثرت أقوال المعربين في هذه الآية حتى أوصلها السَّمين الحلبي إلى ستة أقوال (
)، والعجيب أنَّ أبا حيان والسّمين ذكرا  أنَّ الفراء يرى أن {}في الآية زائدة، ونسب أبو حيان هذا النقل إلى ابن عطية . قال أبو حيان : (( وقال ابن عطية ومذهب الكسائي والفراء أنَّه على إلغاء {}وأنَّ المعنى : ( الذين كفروا أعمالهم كرماد ) )) (
) . بينما ذكر ابن عطية رأيين للفراء . يقول ابن عطية : ((ومذهب الكسائي والفراء : أنَّه – أي {}- ابتداء ، وخبره {}، والتقدير عندهما :  أعمال الذين كفروا كرماد . وقد حُكِي عن الفراء أنَّه يرى إلغاء {}وأنَّ المعنى : الذين كفروا أعمالهم كرماد )) (
) . وكلام الفراء السابق لا يدل على زيادتها .
المطلب الثاني : 
ما جاز رفعه مبتدأً أو بدلاً وخفضه بالإضافة .
278 ـ قال تعالى : {             } (
) .
قال الفراء : (( وقوله {        }أي : فلَهُ جزاء الحسنى (
). نصبت الجزاء على التفسير، وهذا مما فسرت لك. وقوله : ( جزاءُ الحسنى) مضاف. وقد تكون ( الحسنى ) حسناته فهو جزاؤها. و تكون ( الحسنى ) الجنة. تضيف الجزاء إليها، وهي هو. كما قال { حَقُّ الْيَقِينِ }(
) و {   } (
) و {    } (
) .

ولو جعلت ( الحسنى ) رفعاً، وقد رفعت الجزاء ونونت فيه كان وجهاً ولم يقرأ به أحد . فتكون كقراءة مسروق ( إنا زينا السماء بزينةٍ الكواكبِ)(
) فخفض (الكواكب) ترجمة عن الزينة )). (
)
يفهم من نص الفراء أنَّ الآية يجوز فيها ثلاث قراءات :

الأولى : ( فله جزاءً الحسنى ) بنصب ( جزاء) وتنوينه .

والثانية : ( فله جزاءُ الحسنى ) برفع (جزاء) وعدم تنوينه .

والثالثة : ( فله جزاءٌ الحسنى ) برفع (جزاء) وتنوينه .

فأما القراءتان الأولى والثانية فهما متواترتان.
قرأ بالأولى حمزة والكسائي وحفص وقرأ الباقون بالثانية (
) .

وتوجيه الأولى عند الفراء أن ( جزاءً) منصوب على التفسير، يعني به (التمييز) .

وممن حكاه عن الفراء النحاس : يقول : (( وقال الفراء (جزاءً) منصوب على التمييز )) (
) كما حكاه عنه – أيضاً- الهمذاني (
) ، وأبوحيان (
) ، والشوكاني (
) ، والآلوسي (
) ، ولم يعلقوا عليه، واستبعده السمين دون أن يذكر سبب ذلك . يقول : (( وقيل: نصبه على التفسير – قاله الفراء – يعني به التمييز وهو بعيد )) (
) .

وحكاه بدون نسبة مكي (
) ، والأنباري (
) ، والعكبري (
) .

وأعربه الزَّجَّاج مصدراً موضوعاً موضع الحال (
) .

أي : فله الحسنى مجزيّاً بها جزاءً .ولم يذكر الفراء إعراب (الحسنى) على هذه القراءة  وأعربها غيره مبتدأ ، و ( له ) خبرا مقدما ، ويكون المراد بالحسنى(الجنة ). 

وأما القراءة الثانية : -أعني رفع (جزاء ) بدون تنوين – فلم يذكر الفراء موضعه وإنما ذكر أنه مضاف لما بعده .

فالذي عليه جمهور المعربين أنه مبتدأ و(له) خبره.و ( الحسنى ) مضاف إليه.
قال مكي : (( من رفع ( جزاء ) جعله مبتدأ و(فله) الخبر، وتقديره : فله جزاء الخلال الحسنى )) (
) .ويكون معنى ( الحسنى ) حسناته أو الجنة كما ذكر الفراء .

وممن ذكر ذلك الطبري . يقول : (( وإذا قرئ ذلك كذلك فله وجهان من التأويل :أحدهما : أن يجعل ( الحسنى ) مراداً بها إيمانه وأعماله الصالحة ، فيكون معنى الكلام إذا أريد ذلك : وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاؤها. يعني : جزاء هذه الأفعال الحسنة .

والوجه الثاني : أن يراد بالحسنى  الجنةَ ، وأضيف الجزاء إليها، كما قيل: ( ولدارُ الآخرةِ خيرٌ ) والدار هي الآخرة ، وكما قال : (وذلك دينُ القيِّمةِ) والدِّين : هو القيّمة )) (
) .

وأما القراءة الثالثة : - أعني رفع (جزاء) وتنوينه -(
)  فعلى أن ( الحسنى) بدل من (جزاء ) يفهم هذا من قياسه على خفض ( الكواكب) في الآية التي ذكرها وقد أعربها بدلاً وأطلق عليه ( ترجمة ) وهذا من مصطلحاته .وممن ذكرها الشوكاني يقول : (( وقرئ برفع ( جزاء ) منوناً على أنه مبتدأ (والحسنى) بدل منه، والخبر الجار والمجرور ... )) (
) .وزاد السمين : (( أو بيان أو منصوبة بإضمار ( أعني) أو خبر مبتدأ مضمر )) (
) .   فتلخص أنَّ ( الحسنى) يجوز فيها الرفع على الابتداء أو البدلية والخفض بالإضافة. كما يجوز الرفع على الخبرية أيضاً .
المطلب الثالث :
الرفع على الابتداء أو بالعطف على الموضع والخفض بالعطف على اللفظ  والخفض بالعطف على اللفظووووا
279 ـ قال تعالى {  (((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((( (((( ( (((((((((( ((( ((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((( ((( ((((((( (((((((    } (
) . 

قال الفراء : (( وقوله: {وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ ٱلأَرْضِ}يجوز رفعها.)) (
) 
أي أن ( حبّةٍ ) في الآية يجوز فيها وجهان ، الرفع والخفض ، ولم يذكر توجيههما .

 فالخفض _ وعليه القراءة _ بالعطف على لفظ ( ورقة ) .

 وأما الرفع ـ وهي قراءة شاذة ـ فقد أجازوا فيها وجهين : أن تكون معطوفة على محل ( ورقة ) ؛ لأن ( مِنْ ) زائدة ،أو تكون مبتدأ ، وجملة { إِلاَّ فِى كتاب مُّبِينٍ } خبره .  

قال الزمخشري :((وقرىء : «ولا حبةٌ ، ولا رطبٌ ، ولا يابسٌ» بالرفع . وفيه وجهان : أن يكون عطفاً على محل { مِن وَرَقَةٍ }وأن يكون رفعاً على الابتداء وخبره {إِلاَّ فِى كتاب مُّبِينٍ}، كقولك : لا رجلٌ منهم ولا امرأةٌ إلاّ في الدار)) (
) 
ورجح أبو حيان (
)  في الرفع العطف على محل ( ورقة ) وهو الأولى حتى يتفق تخريج الوجهين على العطف .

وممن ذكر الوجهين ـ أيضا ـ  مكّي ، يقول  :"  قوله   (مِنْ ورقة ):  (مِنْ ) زائدة للتأكيد ، أفادت العموم و(ورقة) في موضع رفع بـ (تسقط) ، وكذلك ( ولا حبة ) ، ويجوز رفع (حبة) على الابتداء ، وكذلك  ( ولا رطب ولا يابس ) ،  وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق بالرفع في (رطب ويابس ) على الابتداء والخبر  ( إلا في كتاب مبين ) " . (
) 
المبحث الرابع :

ما يجوز أن يكون مرفوعاً من ثلاثة أوجه 
ومخفوضاً من وجه :
وفيه مطلب واحد :
ما جاز رفعه مبتدأ أو خبرا أو فاعلاً وخفضه بالإتباع .
280 ـ قال تعالى : {                                   }(
) .

قال الفراء : (( {}تابعة لـ (الناس) مخفوضة، كأنك قلت : اقترب للناس الذين هذه حالهم، وإن شئت جعلت {}مستأنفة مرفوعة كأنك جعلتها تفسيرا للأسماء التي في {})) (
) .

كما ذكر  إعرابها –أيضاً- في موضع آخر من كتابه يقول : (( ..إن شئت جعلت {}فعلاً لقوله : {   }ثم تستأنف {}بالرفع، وإن شئت جعلتها خفضاً على نعت (الناس) في قوله : {  }وإن شئت كانت رفعاً كما يجوز : (ذهبوا قومُك) )) (
) .

أجاز الفراء في الموصول وجهان الخفض والرفع .

فالخفض على الاتباع نعتاً لـ (الناس) المجرور في قوله تعالى أول السورة : {  }، واستبعده أبو حيان قال –بعدما عزاه للفراء-: (( وهو أبعد الأقوال )) (
) ، ولعل ذلك لطول الفاصل بين النعت والمنعوت.

وأما الرفع فهو عنده من وجهين إما على الاستئناف، ويظهر لي أن هذا هو الراجح عنده، بدليل اقتصاره عليه عند كلامه على هذه الآية في سورتها . وهل تعرب على هذا الوجه مبتدأ أو خبراً، احتمالان  أجازهما المعربون . والذي يظهر من كلامه أنه جعلها خبراً لمبتدأ مضمر، أي : هم الذين ظلموا، ويفهم هذا من قوله : (( كأنك جعلتها تفسيراً للأسماء التي في{}، أي : لما قيل : وأسروا النجوى، قيل : من هم، فقيل : هم الذين ظلموا، وأجاز المعربون فيها –أيضاً- أن يكون {}مبتدأ والخبر قوله : {    } بتقدير محذوف أي : (يقولون هل هذا) (
) ، وهذا يصدق عليه الرفع على الاستئناف –أيضاً-.

 و الوجه الثاني أن يكون فاعلاً ، وهذا ظاهر قوله : (( وإن شئت كانت رفعاً كما يجوز (ذهبوا قومك) )) فهذا وجه آخر للرفع، أراد حمله على لغة (أكلوني البراغيث) (
) ،فيكون الموصول فاعلاً لـ (أكلوني) والواو علامة للجمع لا فاعل، وممن ذكر هذا من المعربين أبو حيان، قال في ذكره الآراء الجائزة فيها : (( أو على أنه فاعل، والواو في {}علامة للجمع، على لغة : (أكلوني البراغيث) قاله أبو عبيدة (
)و الأخفش (
)  وغيرهما، قيل : وهي لغة شاذة والصحيح أنها لغة حسنة وهي من لغة  أزد شنوءة )) (
) ، وهناك أوجه آخر ذكرها المعربون فيها، فأجازوا في الموصول أن يكون بدلاً من الواو في {}، وأن يكون مبتدأ مؤخراً و { }خبراً مقدماً، أو يكون فاعلاً بفعل محذوف أي : يقول الذين ظلموا، كما أجازوا نصبه بفعل محذوف تقديره : (أعني) (
) .

المبحث الخامس :

ما يجوز أن يكون مرفوعاً من وجهين ومخفوضاً من وجهين :

وفيه مطلب واحد: 
ما جاز رفعه مبتدأ أو خبراً وخفضه بدلا أو نعتاً.
  281 ـ قال تعالى : {                }(
) .

قال الفراء : (( وقوله ( : {   }يخفض في لفظ الإعراب ويرفع، وكذلك {    }يرفع {}ويخفض في الإعراب، والرفع فيه أكثر، قال : والفراء يخفض {} ويرفع {})) (
) .

ذكر في الآية أن {}و{}في الآية يرفعان، ويخفضان، ويخفض الأول ويرفع الثاني . وكلها قرئ بها (
) .

وسكت الفراء عن التوجيه لها، وملخص ما قيل فيها :

أن {}بالرفع مبتدأ، و{}خبره، أو نعت له وجملة { }هي الخبر .

ويجوز أن يكون{}خبراً لمبتدأ مضمر تقديره : (هو)، و{}مبتدأ، وجملة { }خبره .

ويجوز أن يكون{}مبتدأ أولاً، و{}مبتدأ ثانياً، وجملة { }خبره، والجملة خبر الأول .

وأما جرُّهما فعلى الإتباع لـ {}في الآية قبلها إما نعتاً أو بدلاً .

وأما جر الأول ورفع الثاني فعلى اتباع الأول لـ { } نعتاً أو بدلاً، ورفع {}على الابتداء، وجملة{ }خبره . وهذا أشهر ما قيل في إعرابهما (
) . 

282ـ   قال تعالى : {                 }(
)  
قال الفراء : (( خفضها عاصم والأعمش ورفعها أهل الحجاز  (
)، والرفع يحسن إذا انفصلت الآية من الآية، ومثله {        } (
) في هذين الموضعين يحسن الاستئناف والإتباع )) (
) ذكر هنا موضعين يجوز فيهما الاستئناف والإتباع، أحدهما: ما ذكره في قوله تعالى : {        } ، وهذا قد مضى الكلام عليه فيما يجوز فيه الرفع والنصب.

والآخر في قوله {  } ، فكما ذكر هنا يجوز فيه وجهان الرفع والخفض وكلاهما قراءة متواترة ، فالرفع على الاستئناف وجوزوا فيه أن يكون مبتدأ وخبره قوله {     } ، وأن يكون خبراً لمبتدأ مضمر أي : هو رب المشرق. وأما الخفض فعلى أنه بدل من قوله { } أو نعت له  .

وممن وجّهه بذلك مكّي يقول : (( ... من رفعه فعلى الابتداء و {     }  الخبر، ويجوز أن تضمر له مبتدأ، أي : هو رب المشرق ، ومن خفضه جعله بدلاً من { } أو نعتاً ... )) (
).
المبحث السادس :
 ما جاز رفعه من وجه وخفضه من ثلاثة أوجه

وفيه مطلب واحد :
ما جاز رفعه خبرا وخفضه بدلا أو نعتا أو  بحرف الجر .
283- قال تعالى : {                               } (
) .
قال الفراء : (( وقوله : {        } العرب تجعل (ما) صلة في المعرفة والنكرة واحداً. قال الله : {    } (
) والمعنى: فبنقضهم، و {    } (
) والمعنى : عن قليل، والله أعلم .

وربما جعلوه اسما وهي في مذهب الصلة، فيجوز فيما بعدها الرفع على أنه صلة، والخفض على إتباع الصلة لما قبلها كقول الشاعر  :

	فكفى بنا فضلاً على مَنْ غيرُِنا
 

	
	حبُّ النَّبِي محمدٍ إيَّانا (
) 




ترفع ( غير ) إذا جعلت صلة بإضمار ( هو )، وتخفض على الإتباع لـ(مَنْ) )) (
) .

ذكر الفراء هنا أنَّ ( ما ) في الآية من قوله ( فبما رحمةٍ ) يجوز فيها عنده وجهان: 

الأول : أن تكون زائدة، وهو ما قصده بقوله : " العرب تجعل (ما) صِلَة"، وقد مضى في الكلام على مصطلحاته أنه يسمي الزائد صلة  ، وعلى هذا يكون قوله : { } مجروراً بالباء الداخلة على (ما) ، أي: فبرحمة من الله، مثل قوله : {   } أي: فبنقضهم .

والثاني: أن تجعل ( ما ) غير زائدة ، بل هو اسم في محل جر ، وظاهر كلامه أنَّ فيها وجهان أيضاً :

الأول : أنْ تُجعَل موصولةً ، وعلى هذا فتُرفَع ( رحمة ) على أنها خبر مبتدأ محذوف، والتقدير : (( فبالذي هو رحمة )) (
)  وتكون الجملة صلة الموصول.

والثاني : أن تجعل (ما) نكرة، وتخفض (رحمة) على الإتباع لـ(ما). ولم يتضح لي من كلامه هل أراد أنها نعت أو بدل .

وأكثر المعربين على أنها بدل، يقول أبوحيان : (( وذهب بعض الناس إلى أنها نكرة تامة ، و(رحمة) بدل منها، كأنه قيل : فبشيء – أَبْهم ثم أبدل على سبيل التوضيح- فقال : رحمةٍ، وكأنَّ قائل هذا يفرُّ من الإطلاق عليها أنها زائدة )) (
) وأعربها النحاس نعتاً لـ ( ما ) (
) .

ولعل الراجح من الأوجه التي ذكرها الفراء أن تجعل ( ما ) زائدة لأمور:

1- أنَّ القراءة بالجر، وأما الرفع فلم أجد من نسب القراءة بها إلى قارئ، بل إنَّ الزجاج بعدما أجاز الرفع قال : (( ولا تقرأنّ بها فإنَّ القراءة سُنَّة، ولا يجوز أنْ يقرأ قارئٌ بما لم يقرأ به الصحابةُ أو التابعون ، أو مَنْ كان من قراء الأمصار المشهورين في القراءة )) (
) .
وهذا السَّمين مع اهتمامه بذكر القراءات الشاذة قال بعد ما ذكرها : (( يجوز من حيث الصناعة، أما كونُها قراءة فلا أحفظها ... )) (
) .
2 ـ  وأنَّ مجيء (ما) زائدة بين ( الباء ) ومجرورها كثير في اللغة. يقول أبوحيان: (( و(ما) هنا زائدة للتأكيد، وزيادتها بين (الباء) و(عن) و(من) و(الكاف) وبين مجروراتها شيء معروف في اللسان، مقرر في علم العربية )) (
) ، بل إن الزجاج ذكر إجماع النحويين بأنها هنا زائدة يقول :    ((  (ما) بإجماع النحويين هاهنا صلة لا تمنع ( الباء ) من علمها فيما عملت، المعنى: فبرحمة من الله لنت لهم إلا أن ( ما ) قد أحدثت بدخولها توكيد المعنى )) (
) 
      وخلاصة الكلام أنَّ ( رحمة ) في الآية في إعرابها تفصيل:

فإن جعلت (ما) زائدة فـ(رحمة) لا يجوز فيها إلا الخفض بالباء.

وإن جعلت ( ما ) موصولة جاز في (رحمة) وجهان:

الرفع خبراً لمبتدأ محذوف، والخفض بدلاً من (ما) أو نعتاً لها.
(�) الرعد : (1 ).


(�) البقرة :  (146 ـ 147) .


(�) هذا البيت من المتقارب ، ولم أعثر على قائله . وهو بلا نسبة في الإنصاف (2/469) ، وشرح قطر الندى : (295) ، وشرح الكافية للرضي (1/265) ، وتفسير الطبري : (16/321) ، والكشاف : (1/24) ، والبحر: (7/77) . والقرْم : السيد المعظم . والمزدحم : حومة القتال، يمدحه بالجرأة في القتال . والشاهد :وابن الهمام فقد عطف الصفة على صفة أخرى والموصوف واحد وهو الملك .


(�) معاني القرآن : (2/57-58) .


(�) ينظر : الإنصاف : م (5) ( 1/44) .


(�)  إعراب القرآن (2/349) . وسبقه الزجاج بهذا في معانيه (3/135) .


(�)  مشكل إعراب القرآن (375) .


(�) تفسير الطبري : (16/321) .


(�) تفسير ابن كثير : (4/428) .


(�) إعراب القرآن للنحاس (2/349) .


(�)  التبيان : (2/349) . 


(�) الفريد : (3/110) .  


(�) يس : (52) . 


(�) معاني القرآن : (2/380) . 


(�) البيان : (2/298) . 


(�) مشكل إعراب القرآن : (562- 563) . 


(�) إعراب القرآن : (3/400) . 


(�) التبيان : (2/298) . 


(�) الفريد : (4/113) . 


(�)البيان : (2/298) . 


(�) الدر المصون : (9/275-276) . 


(�) الأحزاب : (38-39). 


(�) معاني القرآن : (2/344) . 


(�) معاني القرآن وإعرابه : (4/230). 


(�) إعراب القرآن : (3/317) . 


(�) الكشاف : (4/112) .


(�) التبيان : (2/276) . 


(�) البحر : (7/236) . 


(�) الفريد : (4/43) . 


(�) فتح القدير : (4/285) . 


(�) مشكل إعراب القرآن (539) . 


(�) الدر المصون (9/127) . 


(�) معاني القرآن وإعرابه (4/230) . 


(�) آل عمران : (15-17) . 


(�) معاني القرآن : (1/198-199) . 


(�) معاني القرآن وإعرابه : (1/385) . 


(�) الفريد : (1/551) . 


(�) مشكل إعراب القرآن : (131) . 


(�) تفسير القرطبي : (4/38) . 


(�) فتح القدير : (1/324) . 


(�) التبيان : (1/203) . 


(�) الدر المصون : (3/69) . 


(�) معاني القرآن وإعرابه : (1/385) . 


(�) ينظر : (2/183، 293) .


(�) الدر المصون : (3/69)، وينظر أيضا : إعراب القرآن للنحاس (1/361)، مشكل إعراب القرآن (131)، التبيان (1/203)، الفريد (1/551)، فتح القدير (1/440) . 


(�) سورة الأنعام : ( 154) .


(�) العصر : (2) .


(�) معاني القرآن : (1/365) .


(�) وهي قراءة شاذة نسبت إلى الحسن والأعمش ويحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق . ينظر:المحتسب (1/234)،و البحر (4/255) . 


(�) تنظر هذه المسألة في : الأشموني ( 1/168 )، والتصريح بحاشية يس( 1 / 143 ).


(�) معاني القرآن وإعرابه : (2/305) . 


(�) إعراب القرآن للنحاس : (2/108) . 


(�) الدر المصون : (5/227). 


(�) سبأ : (3). 


(�) معاني القرآن : (2/351) .


(�) قرأ بالرفع نافع وابن عامر، وقرأ  الباقون بالخفض . ينظر السبعة (526) . 


(�) معاني القرآن وإعرابه (4/240) . 


(�) الكشف عن وجوه القراءات السبع : (2/201) . 


(�) البيان : (2/274) . 


(�) الفريد : (4/56) . 


(�) الدر المصون : (9/148) . 


(�) المؤمنون : (92) . 


(�) ص :(477) . 


(�) معاني القرآن وإعرابه : (4/240)، وينظر : إعراب القرآن للنحاس : (3/331) . 


(�) الواقعة : (43-44) . 


(�) النور : (35) .


(�) الواقعة : (32-33) . 


(�) هو المخَبَّل السعدي كما في المفضليات (113) .


(�) هذا البيت من : الكامل، والشاهد رفع الاسم بعد ( لا ) على الاستئناف في قوله ( لا ظمآن ) أي ( لا هو ظمآن ). وفي لسان العرب ( خ ل ج ) : المُخْتَلِجُ من الوجوه القليل اللحم الضامر، ووجه جَهْم: غليظ كثير اللحم ضيق الخلقة .والبيت الأول في أساس البلاغة ( )، والمخصص(  ) ، وتهذيب اللغة ( خلج ) ، وفي لسان العرب :( ظمأ ) و ( خلج ) .


(�) معاني القرآن : (3/126) . 


(�) إعراب القرآن : (4/334) . 


(�) البحر : (8/209)، وينظر : إعراب الآية – أيضاً- في : إعراب القراءات الشواذ (2/353)، الدر المصون (10/208) .


(�) البحر :  (6/457) .


(�)شواذ القراءات للكرماني :  (463) .


(�) سورة الرحمن : (16-19). 


(�) معاني القرآن : (3/115) . 


(�) مشكل إعراب القرآن : (655) . 


(�) البحر : ( 8/ 191 ) .وزاد الكرماني في شواذ القراءات:(458) شريح و أبا البرهم .


(�) المصدر السابق . 


(�) ق : (32-33). 


(�) معاني القرآن : (3/79) . 


(�) الفريد : (4/355-356) . 


(�) إعراب القرآن للنحاس (4/230)، مشكل إعراب القرآن (635)، الكشاف (1/527)، البيان (2/387)، البحر (8/127)، الدر المصون (10/31-32). 


(�) إبراهيم : (1-2). 


(�) معاني القرآن : (2/67) . 


(�) السبعة : (362) . 


(�) ينظر : إعراب القرآن للنحاس (2/363)، الكشف عن وجوه القراءات السبع (2/25)، التبيان (2/35)، الفريد (3/146)، الدر المصون (7/66) . 


(�)  الكشاف ( 2 / 292 ) . 


(�)الدر المصون : (7/66)،


(�) البيان : (2/54) . 


(�) الرحمن : (27) . 


(�) معاني القرآن : (3/116) .


(�) البحر : (8/199) . وينظر : السبعة ، الإتحاف : (2/513) . 


(�) البحر : (8/192)، وينظر أيضاً في توجيه القراءتين: البيان (2/412)، التبيان (2/392)، الدر المصون (10/168) . 


(�) الإنسان : (21) .


(�) المثبت في المعاني (السندس) بدل (الإستبرق)، ولعل الصواب ما أثبتُّه لأن كلام الفراء الذي بعده يدل على أنه أراد الخضر والإستبرق، بدليل ما ذكره من قراءات القراء فيهما .  


(�) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف والأعمش . 


(�) وهي قراءة نافع وحفص . 


(�) وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب .  


(�) وهي قراءة ابن كثير وأبوبكر وابن محيص . 


وينظر في القراءات السابقة : السبعة (664)، وإتحاف فضلاء البشر (2/578-579) . 


(�) معاني القرآن (3/219) . 


(�) ينظر في ذلك : إعراب القرآن للنحاس (5/104)، البيان (2/484)، الكشف عن وجوه القراءات السبع (2/355-356)، الفريد (4/594)، البحر (8/400)، الدر المصون (10/619) . 


(�) سبأ : (5) . 


(�) معاني القرآن : (2/351-352) . 


(�) السبعة (526)، إتحاف فضلاء البشر :( 2 : 381 )


(�) التبيان : (2/280)، وينظر أيضا : إعراب القرآن للنحاس (3/332)، الفريد (4/56)، البحر المحيط ( 7/259)


(�) الكشف عن وجوه القراءات السبع (1/201) . 


(�) الدر المصون : (9/152) . 


(�) ص : 344 . 


(�) البروج : (21-22) . 


(�) معاني القرآن : (3/254) . 


(�) السبعة : (678) . 


(�) الكشف عن وجوه القراءات السبع : (2/369) . 


(�) الذاريات : (58) .


(�) وهي قراءة الأعمش والنخعي . في مختصرفي  شواذ القرآن (146)، و المحتسب (2/189) . 


(�) معاني القرآن : (3/90) . 


(�) البيان : (2/393) . 


(�) التبيان : (2/379) .


(�) الدر المصون : (10/60) . 


(�) المرجع السابق . وينظر في إعرابها –أيضا- مشكل إعراب القرآن : (640)، المحتسب (2/289).


(�) المراجع السابقة . 


(�) الأنعام : (160) .


(�) معاني القرآن : (1/366) . 


(�) ينظر: الدر المصون : (5/236) . 


(�) وهي قراءة الحسن وابن جبير، والأعمش وعيسى بن عمر ويعقوب والقزاز عن عبد الوارث. ينظر : مختصر في شواذ القرآن : (41)، والبحر : (4/261). 


(�) البيان (1/350)، وينظر في إعرابها – أيضاً- إعراب القرآن للنحاس (2/110)، الفريد (2/257-258)، والتبيان (1/429)، ومشكل إعراب القرآن (263) . 


(�) الأعراف : (59) . 


(�) قرأ الكسائي والأعمش وأبوجعفر ويحيا بن وثاب بالخفض، وقرأ الباقون بالرفع، ينظر : السبعة (284)، إعراب القرآن للنحاس (2/134) . 


(�) معاني القرآن : (1/382) . 


(�) مشكل إعراب القرآن : (281) . 


(�) إعراب القرآن له : (2/134-135) . 


(�) التبيان : (1/447) . 


(�) الدر المصون (5/354) . 


(�) الفريد : (2/340) . 


(�) البقرة : (90) . 


(�) معاني القرآن : (1/56) . 


(�) مشكل إعراب القرآن : (77) . 


(�) الدر المصون : (1/509) .  


(�) ينظر المرجعان السابقان ، ومعاني القرآن وإعرابه (1/172)، إعراب القرآن للنحاس (1/247)، البيان : (1/109)، التبيان : (1/83)، الفريد : (1/337)، البحر : (1/304-305) .


(�) فصلت : (53) .


(�) معاني القرآن : (3/21) . 


(�) البيان : (2/343) . 


(�) ينظر في إعرابها : إعراب القرآن للنحاس : (4/68)، مشكل إعراب القرآن : (596)، التبيان : (2/335)، البحر : (7/505) . 


(�) البقرة : (210) . 


(�) هو أبو جعفر المدني . مختصر ابن خالويه : (13)، النشر : (2/428)، وزاد أبو حيان : الحسن وأبا حيوة. البحر : (2/125) . 


(�) معاني القرآن : (1/124) .


(�) التبيان : (1/144) . 


(�) الفريد : (1/445) . 


(�) البحر : (2/125) . 


(�) الدر المصون : (2/364) . 


(�) البقرة : (105) .


(�) معاني القرآن : (1/70) . 


(�) ينظر :/ شواذ القراءات للكرماني(  )  .


(�) إعراب القرآن للنحاس : (1/254) . 


(�) التبيان : (1/92) . وينظر أيضا : الفريد : (1/354)، الدر المصون : (2/53) . 


(�) النساء : (127) .


(�) معاني القرآن : (1/290) . 


(�) إعراب القرآن للنحاس : (1/492) . 


(�) الدر المصون:( 4/100 ).   


(�)الإنصاف : (2/272) المسألة : (65)  


(�) التبيان : (1/314) . وينظر أيضا : البيان : (1/267)، والدر المصون : (4/100) وأجاز فيه سبعة أوجه .


(�) البحر : (3/360-361) .


(�) ينظر الكشاف : (1/567) . 


(�) البحر : (3/361) . 


(�) تنظر هذه الأوجه في : الدر المصون : (4/100-102) . 


(�) الرعد : (4) . 


(�) معاني القرآن : (2/58) . 


(�) وينظر إعرابها –أيضاً- في : إعراب القرآن للنحاس : (2/350)، البيان : (2/48)، التبيان : (2/26)، البحر : (5/363)، الدر المصون : (7/13) .  


(�)  السبعة : (356)، البحر : (5/363) .


(�) تفسير الطبري : (16/335) . 


(�) الرحمن : (35) . 


(�) معاني القرآن : (3/117) . 


(�) السبعة : (621) . 


(�) الدر المصون : ( 10/172) . وينظر –أيضاً- : الكشف : (2/302)، التبيان : (2/392)، البحر : (8/195) . 


(�) البيان : (2/410) . 


(�) الفريد : (4/410) . 


(�) طه : (59) . 


(�) معاني القرآن : (2/182) . 


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه : (3/360)، إعراب القرآن للنحاس : (3/42)، البيان : (2/44)، التبيان : (2/141)، البحر : (6/254)، الدر المصون : (8/60) . 


(�) الفريد : (3/444) . 


(�) التوبة : (100) .


(�) معاني القرآن : (1/450) . 


(�) ونسبت –أيضاً- لعمر بن الخطاب وقتادة ويعقوب وعيسى الكوفي وسلام وسعيد بن أبي سعيد وطلحة، ينظر : مختصر ابن خالويه : (54)، المحتسب : (1/300)، البحر : (5/92) . 


(�) إعراب القرآن : (2/232) . وينظر أيضاً : إعراب القراءات الشواذ : (1/629) . 


(�) البقرة : (161) .


(�) ينظر : مختصر ابن خالويه : (11)، المحتسب : (1/116)، البحر : (1/460) .


(�) معاني القرآن : (1/96) . 


(�) إعراب القراءات الشواذ : (1/221) . وينظر أيضا : إعراب القرآن للنحاس : (1/275)، التبيان : (1/115)، الفريد : (1/398) . 


(�) البيان : (1/130) . 


(�) الأنعام : (38) . 


(�) معاني القرآن : (1/332) . 


(�) التبيان : (1/387) . 


(�) معاني القرآن وإعرابه : (2/245) . 


(�) إعراب القرآن للنحاس : (2/65)، البحر : (4/119) . وينظر إعراب الآية –أيضاً- في : التبيان : (1/387)، إعراب القراءات الشواذ : (1/477)، الفريد : (2/145)، الدر المصون : (4/611) .  


(�) المجادلة : (7) . 


(�) الأعراف : (59) . 


(�) معاني القرآن : (3/140) . 


(�) ينظر : مختصر ابن خالويه : (153)، إتحاف فضلاء البشر : (2/526)، البحر : (8/234) . 


(�) الدر المصون : (10/269)، وينظر أيضاً : التبيان : (2/404)، الفريد : (4/441) .


(�) البروج : (4-5) .


(�) هو : عبدالله بن حبيب بن ربيّعة الكوفي، مقرئ أهل الكوفة، أخذا القراءة عرضاً عن عثمان وعلي وابن مسعود، وأخذ عنه القراءة عرضاً عاصم بن أبي النجود ويحيى بن وثاب وغيرهما. توفي سنة 73هـ وقيل 74هـ .   معرفة القراء الكبار (1/146) . 


(�) الأنعام : (137) . 


(�) وهي قراءة علي ( في مختصر في شواذ القرآن (42 ـ 41) ، ونسبت إلى لحسن ، وعبد الملك قاضي الجند صاحب ابن عامر في الدر المصون (5/ 177).  


(�) معاني القرآن : (3/253) . 


(�) ينظر البيان :( 2 / 505 ) ، و مشكل إعراب القرآن ( 763 )  . 


(�) الدر المصون : (10/745-746) . 


(�) قرأ بها العقيلي وأبو السّمال وابن السميفع . تفسير القرطبي : (19/287)، البحر : (8/450) . 


(�) إعراب القرآن للنحاس : (5/192) . وينظر الكتاب لسيبويه (1/146).


(�) الدر المصون : 010/745-746) . وينظر إعرابها أيضاً في : الفريد : (4/652)، البحر : (8/450) . 


(�) الأنعام : (74) . 


(�) هي قراءة أبي بن كعب وعبدالله بن عباس، والحسن، ومجاهد . المحتسب : (1/223)، البحر : (4/164)، الدر  المصون : (4/697) . 


(�) معاني القرآن : (1/340) . 


(�) مشكل إعراب القرآن : (241) . 


(�) التبيان : (1/327) . 


(�) الفريد : (2/174) . 


(�) البيان : (1/327) . 


(�) آل عمران : (97).


(�) معاني القرآن (1/179) .


(�) البحر : (3/11).


(�) الدر المصون : (3/321) ، وينظر إعرابها أيضا في : مشكل إعراب القرآن : (148) ،  والتبيان : ( 1/230 ).


(�) الكهف : (102).


(�) معاني القرآن : (2/161 ـ162).


(�)التبيان :(2/115).


(�) جامع البيان : (18/124).


(�)  سورة( ص ) : (46) .


(�) هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الهمذاني الكوفي، أخذ القراءة عن ابن مسعود ورى عن أبي بكر وعمر وعلي وأبيّ ومعاذ بن جبل ( وروى عنه القراءة يحيى بن وثاب توفي سنة 63هـ. ينظر : غاية النهاية : (2/394) . 


(�) الصافات : (6) . 


(�) سورة( ص )  : (55، 56) . 


(�) سورة( ص )  : (49، 50) . 


(�) قرأ بالإضافة –أي : بغير تنوين (خالصة)- نافع وهشام وأبو جعفر وقرأ الباقون بالتنوين . ينظر : إتحاف فضلاء البشر : (2/422)، والكشف : (2/231) . 


(�) معاني القرآن : (2/407) . 


(�) المصدر السابق : (2/159) . 


(�) إعراب القرآن : (3/467) . 


(�) تفسير الطبري : (21/217) . 


(�) التبيان : (2/312).


(�) المؤمنون : (91-92) . 


(�) معاني القرآن : (2/241) . 


(�) السبعة : ( 447) . 


(�) إعراب القرآن للنحاس : (3/120-121) . 


(�) المرجع السابق . 


(�) الكشف عن وجوه القراءات السبع : (2/131) . 


(�) الفريد : (3/578) . 


(�) الكشاف: (3/218) .


(�) الدر المصون : (8/363) . 


(�)  مريم :36


(�)  الأنعام :131 .


(�) معاني القرآن : (2/168 ). 


(�)  السبعة : (   410  ) .


(�)  .  إعراب القرآن :( 3/17 )، وينظر ـ أيضا ـ البحر المحيط : (  6/189  ) .


(�)  . التبيان ( 2/125  ).


(�)    البحر (6/189) .


(�)  المصدر السابق ، وينظر : الكشاف (  2/411  ) ،ومشكل إعراب القرآن(431) ، والدر المصون(7/599 ـ601) ، وفتح القدير (  3/334 ) .


(�) إبراهيم : (18) . 


(�) الزمر : (60) .


(�) الزخرف : (33) .


(�) معاني القرآن : (2/72 ـ 73) .


(�) مشكل إعراب القرآن : (380) .


(�) ينظر : (2/106، 2/423) . 


(�) الدر المصون : (7/82) . 


(�) البحر : (5/414) . 


(�) المحرر الوجيز : (3/331) . 


(�) الكهف : (88) .


(�) هكذا كتبت في معاني القرآن (2/159) بدون ضبط ، ولعل الصواب : فله الحسنى جزاءً .


(�) الواقعة : (95) . 


(�) البينة : (5) .


(�) يوسف : (109) .


(�) الصافات : (6) .


(�) معاني القرآن (2 / 159 ) . 


(�) السبعة : (398)، النشر : (2/315) . 


(�) إعراب القرآن : (2/471) .


(�) الفريد : (3/368) . 


(�) البحر : (6/160) . 


(�) فتح القدير : (3/309) .


(�) روح المعاني : (11/398) .


(�) الدر المصون : (7/543) . 


(�) مشكل إعراب القرآن : (422) .


(�) البيان : (2/116) . 


(�) التبيان : (2/113) . 


(�) معاني القرآن وإعرابه : (3/309) . 


(�) مشكل إعراب القرآن : (422) .


(�) تفسير الطبري : (18/98) .


(�) وهي قراءة عبدالله بن أبي إسحاق . ينظر : البحر (6/160) ، والدر المصون : (7/542) . 


(�) فتح القدير : (3/309) . 


(�) الدر المصون : (7/542) . 


(�)  الأنعام : 59 .


(�)   معاني القرآن(1/338) .


(�)  الكشاف( 2/19 ) .


(�)  البحر( 4/146 ) .


(�)  مشكل إعراب القرآن (238ـ 239 ) ، وينظر ـ أيضا ـ  إعراب القرآن (2/71) ، والتبيان (  1/393) ، والدر المصون ( 4/661 ).


(�) الأنبياء : (1، 2، 3) . 


(�) معاني القرآن : (2/198) . 


(�) معاني القرآن : (1/316-317) . 


(�) البحر : (6/297) .


(�) التبيان : (2/154) . 


(�) أي : إلحاق الفعل علامتي التثنية والجمع مع إسناده للظاهر،وهي لغة طيئ وأزد شنوءة، ويذكرها النحاة في باب الفاعل، ينظر : التصريح : (1/275)، شرح الأشموني : (2/47-48) .  


(�)مجاز القرآن : (2/34) .


(�)معاني القرآن للأخفش : (2/410) .


(�) البحر : (6/297) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه : (3/383)، إعراب القرآن للنحاس : (3/64)، البيان : (2/158)، مشكل إعراب القرآن : (448)، الفريد : (3/477)، الدر المصون : (8/132) . 


(�) النبأ : (36-37) . 


(�) معاني القرآن : (3/229)، وينظر أيضاً: (1/16) . 


(�) قرأ برفعهما نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر، وقرأ بخفضهما ابن عامر وعاصم ويعقوب، وقرأ بخفض الأول ورفع الثاني حمزة والكسائي وخلف . وهو اختيار الفراء . ينظر السبعة : (669)، إتحاف فضلاء البشر : (2/584) . 


(�) ينظر إعرابها في : إعراب القرآن للنحاس : (5/136)، البيان : (2/491)، التبيان : (2/447)، الكشف عن وجوه القراءات السبع : (2/359)، مشكل إعراب القرآن : (747)، الفريد : (4/614)، البحر : (8/415)، الدر المصون : (10/664) . 


(�) المزمل : (8-9) . 


(�) في السبعة (658) لابن مجاهد : قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمر وحفص عن عاصم بالرفع وقرأ الباقون بالخفض. 


(�) الصافات : (125-126). 


(�) معاني القرآن : (3/198) .


(�) مشكل إعراب القرآن (718) . وينظر أيضاً : إعراب القرآن للنحاس (5/57)، البيان (2/471)، التبيان (2/433). 


(�) آل عمران : (159) . 


(�) النساء : (103) . 


(�) المؤمنون : (40) . 


(�) سبق تخريجه :ص( 380 ) .


(�) معاني القرآن : (1/244) . 


(�) إعراب القرآن للنحاس : (1/415) . 


(�) البحر : (3/97) . 


(�) إعراب القرآن للنحاس : (1/415) . 


(�) معاني القرآن وإعرابه : (1/482) . 


(�) الدر المصون : (3/462) .


(�) البحر : (3/97) .


(�) معاني القرآن وإعرابه : (1/482) . 





